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 مقدمة:

من اجل التحكم في قام العلماء والأطباء منذ العصور القديمة بالعديد من البحوث والجهود المضنية   -

عمليات نقل الدم  خاصة في تزويد المريض  به عن طريق الفمم   حيمث تمذكر كتمب التماري   لن لول 

  وذلك  عن طريق تناول البابا  لتونست الثامن لدم طفلين 1492عمليات نقل الدم  الفعلية تمت  سنة 

شمل ولدت المى وفمال الث ثمة من لجل انقاضه من مرض عضمال يعماني منمه الا ان المحاولمة بماءت بالف

......  بعدها قام العلماء بمحاولة نقل الدم من الشريان الى الشريان مما فمت  مجمال التجمارب  الطبيمة 

همذ  الفتمرل كثمرل التجمارب  علمى الحيوانمات التمي قادهما العديمد ممن  على مصمراعيه  وابمرز مما يميمز

ان مممما لدا الممى فشممل جميممم هممذ  المحمماولات البمماحثين فممي محاولممة مممنهم لنقممل دم الحيمموان الممى الانسمم

 سنة. 150والتجارب لدي دلك الى توقف  الأبحاث في مجال نقل  مدل 

بعممد ثبمموت لن دممماء الحيوانممات ةيممر صممالحة  بممالمرل ل نسممان   لأنهمما تحتمموي علممى بروتينممات 

يانما المى تختلف عن البروتينات الموجودل في دم الانسان. مما يؤدي  المى تحلمل دم الانسمان ولح

لصمب  العلمماء يفكمرون فمي  الوفال. وذلك اذا زادت كمية المدم  المنقمول عمن الحمد المسممو  بمه.

وبعمد ارتفماع   19الاستنجاد بدم الانسمان لي نقمل المدم ممن انسمان المى انسمان ففمي بدايمة القمرن 

ة بفمت  حالات الوفيات جراء عمليات الولادل  ونزيف الدم المصاحب له  فأدا ذلك المى المطالبم

النقممام مممرل لخممرج فممي مجممال نقممل الممدم  حيممث تممم رفممم الحضممر عممن هممذا المجممال .وبعممد عممدل 

محاولات نج  العلماء في نقل الدم ممن انسمان المى انسمان دون الوقموف عمن الفصميلة  لأنهما لمم 

 تكتشف الا في بداية القرن العشرين.

يمات نقمل المدم   ممما اتما  وبعد اكتشاف فصمائل المدم المذي يعتبمر خطمول جبمارل  فمي مجمال عمل

انشاء مراكز للدم والبنوك  ذلك الى المجال  لعمليات التبرع بالدم  وامكانية خزنه وخفضه  لدا

 في العديد من دول العالم.

كما لصب  من الممكن فحص المدم والوقموف عمن لسمباب انح لمه وتجنبهما   وسماهمت الحمربين 

ستينيات القرن الماضي  لصمب   ممن الممكمن جممم العالميتين  في تطوير عمليات نقل الدم وفي 

الدم في قوارير من زجاج  وفي نفس الفترل ظهرت لكياس الدم الب ستيكية  لما فمي السمبعينيات 

لصب  من الممكن  تجزئة الدم وفصل مشتقاته فقد عرفت عمليات نقل الدم في عصرنا الحمديث 

هم المضمنية المدور البمارز فمي وصمول تطورات سريعة ومت حقة كان لجهود العلمماء وتضمحيات

 هذا المجال الا ما وصل اليه الان.



   مــقـــدمـــــة 

- 2 - 

نظمممرا للسياسمممات  الأوربيمممة المت حقمممة والقممموانين الصمممادرل  فمممي كمممل ممممن لوربممما وفرنسممما  -

الفرنسية باعتبارهما  التشريعاتبالخصوص  فالجزائر لم  تعرف عمليات نقل الدم الا من خ ل 

الا لنهما تخلمت عمن  1952يوليمو  21عمليات بموجب قانون كانت مستعمرل لها  فنظمت هذ  ال

المتعلمق بمالتنظيم العمام للمدم ومؤسسماته  1968مماي  13هذا القانون  بداية من صمدور قمانون  

النتعلق  258-09فعرفت عمليات نقل الدم  تطورات عديدل الى ةاية صدور  المرسوم التنفيذي

 بالوكالة الوطنية للدم.

الدم من المواضيم الخصمبة  الحديثمة التمي يطمول الحمديث حولهما  ولما كان موضوع نقل

خاصممة مممن الناحيممة القانونيممة بشممقيها  المممدني والجزائممي  فاننمما سمموف نحمماول حصممر بحثنمما  فممي 

المسؤولية المدنية  لين نتبم لحكام هذ  المسمؤولية  وفمق قواعمد القمانون الممدني  والاداري  لأن 

اعتباريما كمالمرفق الطبمي المتمثمل فمي  تلمك المستشمفيات الشخص المسؤول يكمون امما شخصما  

العاممة لو المراكممز وبنموك الممدم  لو لن يكمون الشممخص المتسمبب فممي  نقمل الممدم الملموث شخصمما 

طبيعيممما كالطبيمممب او لحمممد مسممماعديه فمممي الفريمممق الطبمممي ممممن ممرضمممين   كمممما يمكمممن ان تمتمممد 

المى عمليلمت قمد تمؤدي المى ت يمر  المسؤولية حتى المى المتسمببين فمي حموادث السمير يمؤدي ذلمك

حياتهم الى الأبد اذ يتم نقل الم ين من اللترات  الدموية فمي كمل لرجماء العمالم  ممم احتممال  لن 

يحتوي بعضها  على امراض خطيرل ومن هنما تظهمر لهميمة الموضموع   وهمي تلمك الحساسمية 

يمن لا يمكمن الاسمت ناء عمن التي  يتميز بها الجسم البشري  في مواجهة تلك  الأممراض القاتلمة ل

هممذ  العمليممات رةممم المحمماولات العديممدل لايجمماد بممدائل اصممطناعية لممدم الانسممان   الا ان الممدم 

الطبيعممي  يبقممى دائممما الأنسممب  لانقمماض حيممال مممريض  او اةاثممة جممري   وماخلفتممه بعممض تلممك 

   .العمليات  من كوارث حقيقية

روعية  عمليممات نقممل الممدم وانعكاسمماتها لمممام  ذلممك الجممدل  الممذي لا زال قائممما  حممول مشمم

القانونية   اضافة الى ذلك  النقص ال ير المبرر  الذي عرفه لةلب التشريعات  في هذا المجمال 

  لأجل وضم معايير  ولسس تشمريعية وتنظيميمة  لتحديمد المسمؤوليات  عمن نقمل المدم والتمأمين 

لحالمة  ممن النقص وعلمى كمل حمال  عنها.والمشرع الجزائري ك ير  ليس بالاسمتثناء  عمن همذ  ا

سنحاول من خ ل هذ  الدراسمة المتواضمعة تحديمد لحكمام المسمؤولية المدنيمة  الصمالحة لأحكمام 

 المسؤولية الطبية  ونقل الدم بالخصوص.
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فالبحث في لحكام المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم  يقتضمي منما  القماء النظمرل عمن 

العمليمات   لأن نظمام المسمؤولية المدنيمة همو كبماقي الأنظممة  التمي لثمارت الاطار القانوني لهذ  

العديممد مممن التسمماؤلات  الملحممة حممول درجممة  تكييممف هممذ  العمليممات  وحممدودها القانونيممة  علممى 

اعتبممار لن هممذ  المسممؤولية  تتكممون مممن شممقين   الأول تعاقممدي لساسممه العقممد  العقممد المبممرم بممين 

 اسه الفعل الضار  الناجم عن الاخ ل بالتزام قانوني.طرفين  والثاني تقصيري لس

ويثيرموضوع نقل الدم خاصمة الملموث اشمكالات  قانونيمة بال مة الأهميمة  بالنسمبة للقاضمي  فمي 

تعويض المضرور  من جراء هذ  العمليات  خاصة اذا رفم هذا الأخير دعوا  امام مركمز المدم  

متاقي الدم على اساس لن دور هذ  المراكز هو حفمظ لأن هذا الأخير لا تربطه ع قة  مباشرل ب

وتخزين الدم وليس  نقله  لأن نقل الدم همو ممن عممل  عممل الأطبماء لو المشمرفين  علمى عم ج 

 المريض لو الجرا   لثناء الجراحة. 

فأمام سكوت المشرع الجزائري في الاشارل الى هذ  المسمؤولية لا فمي قمانون الصمحة وترقيتهما 

انين المنظممة  لعمليمات نقمل المدم فينب مي القمول ممن الصمعوبة التعمرض  للمسمؤولية ولا في القمو

الناجمة عن عملية نقل الدم  ومسؤولية المراكز القائمة بهذا النشاط   حيث تعد حوادث نقل الدم 

وخاصة الملوث  من المسائل الأكثر جذبا  ل نتبا   لما تعرضمه  ممن مشماكل متعلقمة  بضمرورل 

ضرور من الدم الملوث لاتصالها بمسائل علمية  وطبية وخاصة المسمائل القانونيمة  التعويض للم

التي تحدد المسؤول عن الخطأ والأضرار الناجمة  عمن عمليمات نقمل المدم  وذلمك نظمرا لوجمود 

وتداخل لكثر من شخص  في عملية نقل الدم  لأنها سلسلة فمي المجمال الطبمي  فماذا :  علمى ممن 

هممل علممى الشممخص المتسممبب  فممي عمليممة نقممل الممدم لو مركممز نقممل الممدم لم  تقممم هممذ  المسممؤولية 

 ؟المستشفى او العيادل الخاصة لو الطبيب المعالج وكيف يمكن التأمين عن هذ  المسؤولية

 وعلى ذلك رلينا  دراسة لهذا الموضوع وفقا للتقسيم  التالي :  

وني لعمليمات نقمل ا نمالاطار القن ع الى فصلين الفصل الأول  تعرضنا فيه الىقسمنما الموضو -

الدم يقتصر على مفاهيم حول عمليات نقمل المدم والنطماق القمانوني فمي مجمال عمليمات نقمل المدم  

الفصل الثاني لحكمام المسمؤولية المدنيمة فمي مجمال عمليمات نقمل المدم  المذي يقتصمر  وتناولنا في

ئة فمي مجمال نقمل المدم واثارهما التمي على المفماههيم الأوليمة للمسمؤولية المدنيمة   لركانهما  الناشم

 تترتب عنها.



 

 

 

 

 

 الأول: الفصل 

القانوني لعمليات  الإطار

 الدم نقل
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 تمهيد 

قبل الخوض في موضموع المسمؤولية المدنيمة عمن حموادث نقمل المدم والبحمث فمي احكامهما فمي -

مجال نقل الدم  لابد ممن  القماء نظمرل فاحصمة علمى همذ  العمليمات التمي تتمثمل فمي نقمل المدم  ذا 

لوقموف علمى المفماهيم المتعلقمة بالمدم   والأممراض التمي الطر  لا يتأتى لنا  عرضه ممن دون  ا

يمكن لها لن تفقد  تكامله البيولوجي  لأن الحكم علمى الشمىء فمرع عمن تصمور  كمما يقمال وكمذا 

الوقوف على  مفهو عمليات نقل المدم والنطماق القمانوني لهما   همذا كلمه ليتسمنى لنما تحديمد موقمم 

ة وممن ثمم تحديمد طبيعمة التصمرفات القانونيمة  المواردل هذ  العمليات من نظمام المسمؤولية المدنيم

علممى الممدم  وعملياتممه  لهممذا قسمممنا هممذا الفصممل الممى مبحثممين. نتنمماول فممي الأول  مفمماهيم حممول 

 عمليات نقل الدم ثم نستعرض  النطاق القانوني للعمليات الواردل على نقل الدم.  
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 المبحث الأول: مفاهيم حول عمليات نقل الدم:

في هذا المبحث التعرف على عمليات نقل الدم وذلمك بعمرض مفهموم المدم البشمري فمي  سنحاول

المطلممب الأول باعتبممار  الطممرف الأسمماس فممي المعادلممة التممي تقمموم عليهمما عمليممات نقممل الممدم ليممن 

نبحممث تعريممف الممدم ووظائفممه والأمممراض التممي تصمميبه ثممم فممي المطلممب الثمماني نتنمماول النطمماق 

وابط هممممذ  العمليممممات مممممن الناحيممممة القانونيممممة ضمممملممممدم ونبحممممث فممممي القممممانوني لعمليممممات نقممممل ا

وافيممة  إحاطممةبهمما  والإحاطممة المسممؤولية وبممدايتهاوالتنظيميممة.لكي نقممف حقيقممة علممى حممدود تلممك 

 وكاملة.

 المطلب الأول: مفهوم الدم البشري:

لممى ان الحيمال الكممائن البشمري تعتمممد علممى التمزود الممدائم للمدم والأكسممجين الممذي يجمب لن يصممل ا

خ يا  وفي نفس الوقت لابد من ازالة النفايات التي تتراكم في هذ  الخ يا والجهاز الدوري هو 

وهو الوسيلة التي تنتقل بها لمراض العصمر فكمما  1الإنسانالذي يقوم بنقل هذ  المواد الى جسم 

لك الأوبئة يمكن لن يكون الدم وسيلة لنقل الحيال فهو كذلك وسيلة لجلب الموت ونظرا لانتشار ت

الى الأخطاء التي تحث اثناء عمليات نقل المدم  الأممر  بالإضافةمرض الايدز  ولخرهاالخطيرل 

الذي جعل الثقة في هذ  العمليات تهتز فيكون مرتكب الخطأ لممام مسمؤولية مدنيمة حقيقيمة  تقموم 

فهموم المدم بمثمل همذ  المسمؤولية لابمد ممن التطمرق المى م الإحاطةولكي تتم   مبدل التعويضعلى 

 وطبيعته لولا ثم التطرق لوظائف الدم  ولمراضه ثانيا كل ذلك في الفرعيين المواليين:

 الفرع الأول: تعريف الدم:-

الدم هو عبارل عن ذلك السائل التي تتوقف عليمه حيمال الانسمان وهمو ذلمك العاممل الحيموي المذي 

ا الاكسمجين فمي العمروق لكمي تمدب بدونه تندثر البشرية من الوجود وتلك الوسيلة التي ينتقمل بهم

 2الحيمممال  وليتسمممنى لنممما  معرفمممة المممدم لكثمممر لابمممد ممممن التطمممرق ولمممو بايجممماز لمراحمممل انتقالمممه

                                                 
 الدمالقلب: وهو عضو عضلي بمقاس قبضة اليد يقوم بعملية ض  -يتكون الجهاز الدوري ل نسان من الأعضاء التالية:    1
 الأوعية الدموية وتتكون من من الشرايين والأوردل والشعيرات الدموية تقوم بعملية نقل الدم وال ذاء والأكسجين-
-لنضر الىفي ذلك -الدم هو سائل مركب يحتوي على خ يا بيضاء وحمراء  وصفائ  دموية تسب  في سائل يسمى الب زما-

 1996-4نشورات القصبة الجزائر.ص-1-كترجمة علي شكش-كيف يدور دمنا-ميوسي بارامون
 5-4-ص-ص-المرجم السابق. -ميوسي بارامون-نظرا 2
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اذ ينساب في جهاز معقد من الأنابيب تسمى الأوعية الدموية .على لن همذ  الأوعيمة تتفمرع المى 

م عملية ضم  المدم بواسمطة ث ث لنواع رئيسية فنجد الشرايين والأوردل والشعيرات الدموية وتت

جهمماز عضمملي يسمممى القلممب هممذا عممن مراحممل انتقممال الممدم  لممما عممن مفهمموم الممدم وتعريفاتممه فهممي 

 كثيرل:

 البند الاول: التعريف اللغوي للدم:-

ومما  1 هو السائل الأحمر الذي الذي يسري في الجهماز المدوري ل نسمان والحيوان.الجممم دمماء

 ة فيرجعون لصل كلمة الدم الى كلممة دممي ثنيتمه دممان ودميمان لما فقهاء الل 2 سال فيه مسفو 

من جمم دماء ودمي وهي من الأسماء التي حذف العرب  باءهما ولمم يعوضمو عنهما شميئا مثلهما 

مثل يد لصلها يدي. ويقول سيبويه " الدم لصله دمي على فعل بالتسكين  لأنمه يجممم علمى دمماء 

 .3مو مثل دلو ودلاء ودلي"ودمي مثل ظبي وظباء وظبي ونقول كذلك د

 البند الثاني: التعريف الاصطلاحي للدم: -

لقد ورد مصطل  الدم وفق معاني عديدل متفرقة خاصة في الكتاب  والسنة فنجمد  ممرل فمي بماب 

النجاسممات ومممرل فممي بمماب المطعمممات باعتبممار  طعممام محممرم وثالثمما فممي بمماب التصممبيب والعمم ج 

باب الجنايمات كنايمة عمن الفعمل الموجمب للقصماص وذكمر  تحت اسم الصفد والحجامة وذكر في

فالمعنى الاصط حي للدم لا يخمرج عمن معنما  الطبمي الفنمي  4كذلك في باب الكفارات  والفداء.

الممذي جمماء فيممه لن الممدم عبممارل عممن نسمميج سممائل مممن لشممكال النسمميج الضممام يجممري داخممل الجسممم 

ويتكممون مممن مممادل سممائلة وتسمممى الب زممما  البشممري فممي الشممراييين والأوردل والأوعيممة الدمويممة 

 وتسب  فبها الكريات الدموية البيضاء والحمراء.

 البند الثالث:التعريف القانوني للدم:-

لمم تعطمي تعريفما للمدم .بمل درجمت علمى ذكمر  5مصمرالجزائمر وان قوانين الصحة المتعاقبة في 

خاصممة بحقممن الممدم ومنهمما المبعض مممن مكوناتممه وعناصممر  همذا فممي سممياق حممديثها عممن الهياكمل ال

                                                 
 298ص-2004القاهرل -4ط-مكتبة الشروق الدولية-مجمم الل ة العربية-المعجم الوسيط-الفبروز لبادي-لنظر  1
-200والنشر والتوزيم بيروت. دار المعرفة للطباعة-1ط-)العربي.الاس مي(-موسوعة الطب النبوي-عبد الله سند -لنظر 2

 .117ص
 .208ص -بيروت-دار بيروت للطباعة والنشر-12ج-بيان العرب-ابن المنظور-لنظر 3
 .15ص - 2009ط -دار النهضة العربية-المسؤولية المدنية عن عملية نقل الدم الملوث-لحمد سليمان سليمان الزيود-لنظر 4
المنظم لعمليات جمم وتخزين  الدم  1960سنة 178خاصة القانون حيث لم يتعرض القانون المصري لتعريف الدم  5

-لجمهورية مصر العربية  -الجريدل الرسمية 1960يونيو  12المؤرخ في  -1960سنة  178لنظر القانون رقم -ومركباته
 .1770ص -130العدد 
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حيمث جماء فمي مادتمه 1 المتعلمق بالتنضميم العمام لنقمل المدم ومؤسسمات نقلمه 68/133الأمر رقمم 

الأولى لن دم الانسان ومصله الحيوي الب زمما ومشمتقاتهما يحضمران فمي المصمال  و الموراكز 

حديث عن ال مرض ذلك عند ال 8المختصة بنقل الدم. وليضا ما جاء في مادته الثالثة الفقرل رقم 

الممذي انشممأ مممن لجلممه المركممز المموطني لنقممل الممدم وتجفيممف وتجزئممة الب زممما  السممائل والكريممات 

الحمراء لما في القانون المصري فانه يخلو هو الاخر من تعريف صمري  للمدم  خاصمة القمانون 

 2 المنظم لعمليات نقل الدم 178/1960

 :وظائف الدم وأمراضه: الفرع الثاني-

 للدم وظائف كذلك له امراض واعت لات تؤثر على تلك  الوضائف الحيوية.فكما لن 

 :وظائف الدم: البند الاول -

ان تحديد مفهموم المدم لابمد للا يممر دون عمرض وظائفمه البيولوجيمة والطبيمة  لمما يمتماز بمه همذا 

ن السائل ممن تركيمب فريمد ممن نوعمه يسمتحل ايجماد  فمي سمائل اخمر لمذلك فهمو يمتماز بالعديمد مم

الوظائف البيولوجية والطبية تميز  عمن بقيمة لعضماء الجسمم البشمري ليمن عجمز الطمب الحمديث 

 3عن ايجاد بديل له.

:  فهذا السائل يمتماز بمالكثير ممن الوضمائف البيولوجيمة الحيويمة وهمي الوظائف البيولوجية -1 

 :4تتجسد فيما يلي:

ى بمماقي اعضمماء الجسممم  البشممري الت ذيممة: ينقممل ال ممذاء المهضمموم مممن الجهمماز الهضمممي المم-   

 لاستخدامهافي انتاج الطاقة ال زمة لنشاط الجسم.

عملية الاخراج: وهمي عمليمة طمر  الفضم ت نتيجمة عمليمة التمثيمل  والتمي تكمون  علمى هيئمة -

 عرق او بول  لو هواء.

                                                 
لتنظيم العام  لنقل الدم المتعلق با -1968ماي  13  الموافق ل:  1388صفر  15المؤرخ في  133-68لنظر الأمر  1

 وما يايها1187ص  1968لسنة  51عدد -الجريدل الرسمية  للجمهورية الجزائرية-ومؤسسات نقله
 130عدد -الجريدل للرسمية لجمهورية مصر العربية  -1960يوليو  12المؤرخ في  1960- 178لنظر القانون  2

 . 1960لسنة
يدز والالتهاب الكبدي الفيروسي حاول العلماء ايجاد بديل لهذا السائل كدم نظرا لظهور لمراض خطيرل في الدم مثل الا -  3

وائل -الحيوانات والبروتينات الموجودل في النبات وتكييفها مم الجسم البشري الا لن هذ  المواد تعاني من نقائص كثيرل.لنظر 
ين القر  داةي وعلي يوسف المحمدي فقه ولنظر ليضا علي محي الد -12ص -المرجم السابق  -محمود لبو الفتو  العزيري

 542ص-القضايا الطبية المعاصرل المرجم السابق
الكتاب  -الجزء الأول -في القانون المقارن والشريعة الاس مية -نصر الدين مروك  نقل وزرع الأعضاء البشرية -لنظر 4

 .195ص  -200دار هومة -الثاني 
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 الحفاظ على مسمتوا المماء فمي الجسمم :همذا لأن المدم يحتموي علمى الب زمما والتمي تفموق نسمبة-

بالمئة.  ولهذا الماء القدرل  على تخزين الحرارل ونقلها الى بماقي  لجمزاء الجسمم  90الماء فيها 

 ابتداءا من الكبد.

وسيلة دفماع ومناعمة: نظمرا لاحتوائمه علمى خ يما المدم البيضماء  المخصصمة التمي تقموم  ببلمم  -

ة  التي تقوم كمذلك  بتكموين الأجسام ال ريبة والميكروبات  واحتوائه ليضا  على الخ يا اللمفاوي

المناعيممة المضممادل لأعممداء الجسممم والمانعممة  لتممأثير المممواد السممامة فممي الجسممم  1الجلوبيممو لينممات 

  وتوزيم الهرمونات وتنظيم وظائف الجسم.

 

يساعد على تخثر الدم : ففي حالة حدوث جرو  يسارع بتكموين  شمبكة الفبمرين  التمي تسماعد  -

يمنمم النزيمف المذي يمؤدي  احيانما المى الوفال.فهمذ  همي لهمم الوظمائف عل تجلط المدم وتخثمر   و

البيولوجيمممة  للمممدم والتمممي اودعهممما الله سمممبحانه وتعمممالى فيمممه  الا لن للمممدم وضمممائف لخمممرا لهممما 

 استخداماتها في المجال الطبي :

   2 : ان لةلب استخدامات الدم في العصر الحمديث  همي اسمتخدامات طبيمةالوظائف الطبية -2

دم يستخدم  في لنمواع العم ج التعويضمي  لي المنقص المذي يصميب دم الممريض  سمواء كمان فال

النقص كام  لوفي لحد مشتقاته  كما لم للدم استخدامات اخرا  في مجال الطمب الشمرعي  لمما 

 عن حالة الطب التعويضي فهنا ينب ي التميز بين صورتين:

وتختلمف مسمببات همذا المنقص  وتتنموع : هي حدوث نقص حاد فمي حجمم المدم  الصورة الاولى 

 فنذكر منها :

* النزيف الجرحي:هو نزيف ينتج عن حوادث المرور وعمليات القلب المفتو  وباقي العمليمات 

 الجراحية الكبرا

* نزيف المولادل والاجهماض: ونقصمد بمه النزيمف الحماد قبمل ولثنماء وبعمد المولادل مباشمرل وبعمد 

 بالمئة  من حجم الدم. 20الى  15الدم من عمليات الاجهاض عند تجاوز نزيف 

*صدمة الاصابات: وتكون عند هبوط الدورل الدموية  نتيجة حادث لو اصابة خطيمرل لو عمليمة 

 جراحية .

                                                 
 وعة من بروتينات الدم .الجلوبيولنيات هي لجسام مضادل تتبم مجم 1
 ص -المرجم السابق -لنظر وائل محمود لبو الفتو  العزيري  2
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*صممدمة الحممروق:  وينممتج عنهمما تسممرب السمموائل مممن الممدورل الدمويممة  بسممبب الحممروق وهممذ  

 السوائل  تحتوي على عناصر هامة مثل بروتينات الدم.

: وهي عند خمدوث نقمص مفماجف  فمي كميمة الاكسمجين لو فقمر فمي المدم. نجمدها صورة الثانيةال

بالخصوص في حالة النزيف البسيط المزمن   الأنيميا التحليلية  لنيميا النخاع العظممي  الأنيميما 

 المسببة لسرطان الدم  نقص الصفائ  الدموية   حالات الهيموفليا. 

ت نادرل  كالاصابة ببعض السموم  الناتجة عن لمدةات الأفماعي   كما لن الدم يستخدم  في حالا

هذ  هي لهم الوضائف البيولوجية والطبية  التمي تظهمر فيهما لهميمة همذا السمائل  الحيموي الا لن 

اهميته لا تقتصر  علف مثل هذ  الوضائف بل تمتد الى الجانب  القانوني لين تظهر  هذ  الأميمة 

 مدني والنائي.بوضو  في مجالي القانون ال

 :وضائف الدم  في المجال القانوني -3

 :في مجال القانون الجنائي - 

  فهمو يسمتدل بمه  1 فالدم يعد لهم الوسائل في الكشف عن الجريمة والمساهمة في تطبيق العدالة

اثناء  عملية البحث  والتحقيق مم وجمود علمم قمائم بذاتمه  يتصمدا لمثمل همذ  الجمارائم  همو علمم 

رعي فهو يساهم في عملية فحص الدم والمذي يمتم فمي معاممل متخصصمة تكمون تابعمة الطب الش

  لو الممدرك المموطني   ومممن الحممالات الشممائعة نجممد  نجممد 2للدولممة  ممثلممة فممي الشممرطة العلميممة 

حالات تسمم المدم  النماتج عمن الممواد والحبموب السمامة )الجمواهر المخدرل( ويسمتخدم فمي حالمة 

ها من مسر  الجريمة خاصة مم وجود اخمت ف  فمي فصميلة المجنمي فحص الدماء ونقلها ورفع

عليممه وفصمميلة الجمماني . كممما يسممتخدم الممدم فممي تحديممد  لحظممة الوفممال وذلممك  بدراسممة  تركيممب دم 

 المتوفي  مم سائل النخاع الشوكي.

 في مجال القانون المدني : -

في المجال المدني لعل اهمهما  كما لن  للدم استخدامات في المجال الجنائي فله كذلك استخدامات

 اثبات النسب واثبات الوفال  كما يترب عنهما من حقوق  والتزامات ومشاكل قانونية.

                                                 
. عندما ساهمت قطرل دم في 09ص  -3266عدد -2008نوفمبر  17الصادرل بتارخ  -لنظر جريدل صوت الاحرار 1

 الكشف عن قاتل الطفلة )ن( بعد دهسها بالسيارل  وفرار صاحب السيارل.
قضية تم انشلؤ   1065صمة الوراثية في الجزائر التابم للشرطة العلمية والتقنية في فك ل ز اكثر من مساهمة مخبر  الب 2

 .08العدد السابق ص  -انظر الجريدل صوت الاحرار  -2004سنة 
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 : اثبات النسب والبنوة -

والتمي تمتم بواسمطة تقنيمات  كشمف  1حقوق الطبيعية التي تثبت للمولود بما لن النسب  من اهم ال

ي حمل المشماكل الناتجمة عمن انكمار الأبمول   فكانمت البصمة الوراثية  والتي لها دور كبير فمي فم

هناك تجارب  واختبارات تقليدية  اعتمدت على مدا  م ئمة الصفات  الوراثيمة لم ب و الابمن  

عمممن طريمممق الفحوصمممات التمممي تشممممل  فحمممص زممممرات المممدم والنزيممممات والمممدلالات الخليويمممة 

 2 )الاديان(وتطورت  طرق الكشف عن  هذ  البصمة عن طريق الحمض النووي 

 :اثبات الوفاة -

ن نهايممة .اذا كانممت  بدايممة الحيممال الطبيعيممة تتحقممق بالحيممال الموجممودل  فممي النطفممة والأمشمماج   فمما

علمى ان تحديمد همذ  النهايمة همي ممن علمم الله عم م ال يموب   ولكمن  3الحيال تكون بنزع المرو  

مممن بينهمما  توقممف الممدورل  يسممتدل علممى هممذ  النهايممة مممن خمم ل مظمماهر فيزيولوجيممة وبيولوجيممة

الدموية وحدوث ت يرات كيمياوية  نستدل بها على توقمف الحيمال  البشمرية ومما يلحمق  ممن اثمار 

 قانونية ومدنية  ولأن الشخصية القانونية ل نسان  تبدل بمي د  وتنتهي بوفاته

 : أمراض الدم:  البند الثاني  -

اء ممن الناحيمة البيولوجيمة لو الطبيمة  الا لنمه قمد رةم الوظائف الكثيرل التي يتميمز بهما المدم  سمو

تصيبه بعض الاعت لات  نتيجة الأمراض المعدية  التي زادت حدتها فمي العصمر الحمالي  كمما 

ان الدم قد تصيبه بعض الاضطرابات نتيجة نقل الدم الملوث بل حتى نتيجة عدم توافمق فصمائل 

ؤدي الى مسؤولية  الطبيب الذي قام بعملية تحليل الدممما يؤدي الى انح ل  الدم وبالتالي فهو ي

الدم  كذلك تقوم مسؤولية الطبيب  في حالة القيام بنقل كمية  تزيد عن الحمد المسممو  بمه   ممما 

 . 4 يؤثر على القلب فيؤدي الى وفاته

ويعد الايدز لحد لخطر الأمراض  والذي صنف من بين لحمد القتلمة الكبمار   اذ ينمتج همذا الأممر  

فيروس يصيب الجهاز المناعي  في جسم النسان  فيقضي عليه ويجعلمه عرضمة ل ممراض   نع

والأورام السرطانية . فجهاز المناعة كما هو معلوم  يتكمون ممن عمدل خ يما  وظيفتهما الاساسمية  

                                                 
ص 2001 -الجزائر  -الزواج والط ق اتجا  الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية د م ج  -جي لي تشوار -لنظر  1

163. 
 .542 -المرجم السابق ص -علي محي الدين القرل داةي وعلي يوسف المحمدي-لنظر  2
 .475ص -المرجم نفسه -علي محي الدين القرل داةي وعلي يوسف المحمدي-الامشاج.لنظر  3
-الجامعة الجديدل للنشر دار -الحماية الجنائىية للدم من عدوا الايدز و الالتهاب الكبدي  الوبائي-لمين مصطفى محمد-لنظر 4

 .15ص -1999-مصر-الاسكندرية
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 1981مقاومممة الامممراض المعديممة  التممي تصمميب الانسممان ولقممد تممم اكتشمماف هممذا المممرض سممنة 

  علمى 1 1983 الا لنه لم يتم التعرف عن تركيبمة همذا الفيمروس  الا فمي سمنة بولاية كاليفورنيا

لن انتقال هذا لاالفيروس يتم بعدل طرق  كالاتصمال الجنسمي سمواء كمن شمرعيا او ةيمر شمرعي 

 كما بنتقل من الام الف جنينهه اثناء الحمل او بعد المولادل لو عنمد الوشمو   او العم ج  بواسمطة 

عمليممة نقممل الأعضمماء  والانسممجة  نقممل السممائل المنمموي  فممي عمليممات التلقممي  الابممر الصممينية   و

الصناعي . لكن الذي يهمنا هنا هو انتقال هذا المرض بواسمطة عمليمة نقمل المدم  لو مشمتقاته لو 

 عن طريق  استعمال الحقن وةيرها  خاصة اذا لم يتم اخضاعها  لاجراءات التعقيم .

المصابين بهذا المرض  بمين البمال ين و الأطفمال  وصمل المى وتشير اخر الاحصائيات  ان عدد 

. ويفمموق عممدد الاشممخاص 2004مليممون شممخص سممنة  50   و2003مليمون شممخص  سممنة  40

. كممما ان مممرض الايممدز يمممر  بمممرحلتين 2 مليممون نسمممة 28المتمموفين  بهممذا المممرض  حمموالي 

 اساسيتين :

 : مرحلة الحضانة   -

لانسمان  لي قبمل ظهمور الأعمراض  ويطلمق علمى الانسمان فمي وتبدل من دخول الفيروس لجسم ا

هممذ  المرحلممة  بانممه حامممل للفيممروس ولمميس  مريضمما ولممم يممتمكن العلممماء مممن  تحديممد فتممرل هممذ  

 سنة. 15المرحلة  بدقة فهي تختلف من شخص لاخر  قد تصل الى 

 6ة لسمابيم المى كما لن الاجسام المضادل لفيروس السميدا لا تظهمر الا بعمد  فتمرل زمنيمة ممن سمت

 سنوات. 3لشهر  وقد تصل لحيانا الى 

: وهممي مرحلممة الا نهيممار التممام  لجهمماز المناعممة وتكمماثر الفيممروس   مرحلةةة الا صةةابة الفعليةةة -

  كممذلك يممؤثر  هممذا  3 واصممابة الخ يمما اللمفاويممة  مممما يممؤدي الممى انحصممارها  والقضمماء عليهمما .

 المرض على الجهاز العصبي 

 

بب اضطرابات معوية   وةيرها من الاصابات الجلدية  مما يمؤدي المى ظهمور المركزي  ويس 

 .4 لورام سرطانية مثل سرطان كابوس

                                                 
 .16ص  -المرجم السابق  -لمين مصطفى محمد -لنظر   1
 .28ص-المرجم السابق  -الزيود -لحمد سليمان سليمان  -لنظر  2
 .17ص -المرجم السابق  -امين مصطفى محمد 3
4  
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هذا عن مرض نقص المناعة المكتسمبة  السميدا  لكمن هنماك ممرض اخمر يمتم  انتقالمه كمذلك عمن 

بمد طريق الدم  وهو لا يقل خطورل  عن مرض الايمدز  يسممى فمي الأوسماط الطبيمة  التهماب الك

الفيروسيومن اسم هذا المرض  يظهر لن له ع قة مم لكبر عضو في جسم الانسان وهو الكبد. 

الذي يقموم بمهممة تخلميص جسمم النسمان ممن الفضم ت  الزائمدل بطرحهما عمن طريمق الأعضماء 

المسؤولة عن الاخراج البيولوجي. وينتقل عدوا همذا الممرض  بطمرق عديمدل  اهمهما اسمتعمال 

المخمممدرات والع قمممات الجنسمممية  وبدرجمممة لقمممل انتقمممال العمممدوا ممممن الام المممى الحقمممن الملوثمممة  

وفي الدول الوربية عمومما وفرنسما بالخصموص  تقمل حمالات العمدوج  ممن المنتجمات  24ابنها)

 حممالات سنويا.بسممبب اتبمماع سياسممة فممرز  متشممددل للرقابممة  10الدمويممة الخطيممرل  وذلممك بمعممدل 

ولهممذا المممرض عممدل انممواع  وهممي تختلممف بحسممب نمموع  .1 1991علممى منتجممات الممدم منممذ سممنة 

 الفيروس  المسبب للمرض  وسنقتصر هنا علف ذكر لهمها ولخطرها:

 الالتهاب الكبدي )ا(:   -

بحيث لا يؤدي الى تليف نسيج  الكبمد مثلمما يفعمل )ب وس( 2هو اقل الالتهابات الكبدية خطورل 

خطورتهما  لكثمر اذا لمم يمتم  ع جهما     لكن سبب همذا التليمف اضمطرابات  فمي وظمائف تمزداد

وينتشر هذا المرض بكثرل بين الاطفال  وفمي الاوسماط الفقيمرل وفمي لةلمب الأحيمان  ينتقمل همذا 

الفيروس عن طريق الفم  بواسمطة ال مذاء والمماء  المى لن يصمل المى الجهماز الهضممي وصمولا 

م  ويمتم اكتشمافه فمي المد الى الكبد وتصل مدل حضانة هذا المرض من لسمبوعين لمى سمتة لسمابي

 عن طريق التحليل بالمواد المضادل والأجسام المضادل له.

 الالتهاب الكبدي )ب(: -

هو اخطر ممن الالتهماب الكبمدي )ل(  لانمه قمد يمؤدي المى تليمف الكبمد وقتلمه وبالتمالي عجمز  عمن 

عنمه همو الاخمر  القيام بوظائفه لو مايصطل  عليه طبيا  ب " فترل ال يبوبة الكبدية" ويتم الكشف

 3 لسمبوع 15عن طريق  تحليل الأجسام المضادل  وتمتد فترل حضانته من  سمبعة لسمابيم المى 

بلممرةم مممن تمموافر  نهممائي لهممذا المممرض  فالبلمقابممل يمكممن  التلقممي  ضممد العممدوا  بممه  لكممن قبممل 

                                                 
 12ص- 2004.2005 -جامعة باماكو -بالفرنسية -امراض الدم -لنظر حمادي تراور  1
 12ص -المرجم السابق -حمادي تراور  -لنظر  2
 .30المرجم السابق ص  -لنظر لحمد سليمان سليمان الزيود  3
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ظهممور فيممروس الكبممد )س(. لوائممل الثمانينممات  كانممت مراكممز نقممل الممدم ملزمممة  بالكشممف عممن 

 .1روس الكبد )ب( فقط.في

 : الالتهاب الكبدي )س( - 

هو لخطر الالتهابات الكبدية علف الاط ق  لانه يمتاز بكونه  يفتقر الى وجمود عم ج  لو حتمى  

. لكي يعميم لكبمر فتمرل ممكنمة 2لقا  ضد العدوا  به   نظرا لقدرته الفائقة على ت يير مكوناته 

ينتقمل همذا الفيمروس بالخصموص عمن طريمق المدم   لسمبوعا    26وهي تتراو  بين لسمبوعين و

لو عن طريق استعمال الحقن الملوثة  بالفيروس  ولةلب الأشخاص المعرضين ل صمابة  بهمذا 

المرض هم لولائك  الذين يعيشون في المناقطق  التي تنعدم فبها الرعاية الصحية  وينتشر فيهما 

بكميمات كيمرل  وكمذلك بالنسمبة للعماملين  المرض وكذلك مرضى الهيمو فليا الذي ينقمل لهمم المدم

في القطماع الطبمي  ممن لطبماء ومخبمريين وممرضمين وكمل ممن لهمم ع قمة  مباشمرل لو اتصمال  

 بمرضى الالتهاب الكبدي  الحاد.

الممى جانممب الأنممواع السممابقة مممن فيروسممات التهمماب الكبممد  كشممف العلممماء حممديثا عممن فيروسممات  

الا لنهما لا ترقمى المى درجمة الخطمورل  التمى وصملت اليهما لخرا تصيب الكبد مثل )د( و)هما(  

الفيروسمممات الكبديمممة )ب( و)س(. ونظمممرا لتفممماقم خطمممورل همممذ  الأممممراض  للزممممت كمممل المممدول 

مراكزها الخاصة بنقمل المدم بماجراء الفحموص والاختبمارات  الضمرورية   وعلمف سمبيل المثمال 

  والمذي لجبمر مراكمز 3 1985يما جويل 23صدر في الجزائر  القمرار الموزاري  الممؤرخ  فمي 

نقل الدم  على ضرورل اجراء اختبارات  الكشف عن مرض الايدز . كما صدر القمرار الموزار 

الخمماص باجباريممة الكشممف  عممن مممرض السمميدا   1991سممبتمبر  07المممؤرخ فممي  220ي رقممم 

زاري  اخمر والسيفليس في التبرع بالدم  والأعضاء. الا لن هذا القرار قد لل ي  بموجب قرار و

يتضمن ضرورل الكشف الاجباري عن مرض الايدز  والسميفليس  1998ماي  14وؤرخ في  

 والتهاب الكبد  )ب( و )س( لثناء التبرع بالدم والأعضاء

                                                 
جامعة  -مذكرل  ماجستر بعنوان المسؤولية المدنية  لمراكز نقل الدم  تخصص عقود ومسؤولية  -عمر ابن الزبير  -لنظر 1

 .09ص-  2001/2002كلية الحقوق -الجزائر 
 .09ص -المرجم السابق -عمر ابن الزبر -لنظر   2
النتعلق باجبارية الكشف عن مرض الايدز و السيفليس في  1991سبتمبر  07المؤرخ  220لنظر القرار الوزاري  رقم  3

ف عن .المتضمن اجبارية الكش1998مايو  24ال ي هذا القرار بموجب القرار الوزاري المؤرخ  في  -التبرع بادم والأعضاء
 مرض الايدز والتهاب الكبد )ب( و )س( في التبرع بالأعضاء.
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 المطلب الثاني: النطاق القانوني في مجال عمليات نقل الدم

وتنظيمه  وان عمليات نقل و سنتناول في هذا المطلب الثاني من المبحث الثاني قوانين نقل الدم 

الدم من الأمور الطبية و المستجدل التمي لمم يمرد بشمأنها نمص صمري  فمي القمر ن ولا فمي السمنة 

المطهرل كما لم يتعرض لمدا مشروعيتها إلا الفقهاء المتأخرون و قد حرصت فرنسا و مصمر 

ر تضممم علممى وضممم قمموانين و تنظيمممات خاصممة بعمليممة نقممل الممدم و الأن لصممبحت حتممى الجزائمم

 قوانين و تنظيمات بالنسبة لعملية نقل الدم.

 الفرع الاول: تنظيم عمليات نقل الدم في فرنسا و مصر.

و نتناول في هذا الفمرع مختلمف القموانين والتنظيممات التمي سمنت فمي سمبيل تنظميم عمليمات نقمل 

ا ممن لوائمل الدم ولقد اخترنا النموذج الفرنسي باعتبار  ثريما فمي همذا المجمال حيمث تعتبمر فرنسم

الدول التي قاممت بتنظميم عمليمات نقمل المدم وفمي مصمر باعتبارهما لحمد المدول العربيمة و لخيمرا 

 جزائر.لي افنخلص إلى تنظيم عمليات نقل الدم 

 .تنظيم عمليات نقل الدم في فرنسا: البند الأول-

تشمريم كمان لول تشمريم فرنسمي يمنظم عمليمات نقمل المدم وحفظمه ال 1952.جويلية  21القانون 

 إلى666والذي لدرج ضمن قانون الصحة العامة في المواد  1952جويلية  21الصادر في 

كما لنشأ بموجب هذا القمانون المركمز 1  حيث لنشأ هذا القانون ما يسمى بمرفق الدم العام 776

القومي لنقل الدم وهو عبمارل عمن مجعيمة ذات شخصمية اعتباريمة يوجمد ممن بمين لعضماء جلمس 

مركزا لنقمل المدم موزعمة عمرب التمراب  180ون عن وزير الصحة  بالاضافة إلى إدارته ممثل

 الفرنسي 

وهممذ  المراكممز هممي  مراكممز خاصممة معتمممدل بقممرار مممن وزيممر الصممحة وتخضممم فممي نشمماطاتهتا 

لرقابته, ولما مراكمز عموميمة إقليميمة لو محليمة, وكمل مركمز ممن همذ  المراكمز مسمتقل فمي لداء 

ولقمد  2عن الأثار الي تفرز عن نشاطاته ضمن المؤسسة القومية للمدم.نشاطه وتسيريه ومسئولا 

على الطابم التبرعمي للمدم ومجانيتمه والجمدير بالم حظمة فمي  1952جويلية  24حرص قانون 

 هذا القانون

                                                 
 من ضمن قانون الصحة العامة الفرنسي . 677ال المادل666امن  المواد   1
 المتعلق بتنظيم عمليات نقل الدم و حفظه .و هو ق ف 1952جويلية  21المؤرخ في  854/52القانون رقم 2
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انه لم يتعمرض علمى الاطم ق لمسمؤولية مراكمز المدم عمن الأضمرار التمي قمد تلحمق المتتلقمي لو 

ممم لن الاضمرار التمي قمد تلحمق همؤلاء عديمدل وةايمة فمي الخطمورل  فمي المستفيد من نقل الدم, 

للمسؤولية هذ  المراكز في مواجهة المتبرعين حيث جعل على عاتقها التزاما  1حين لنه تعرض

 بالس مة محله تحقيق نتيجة واعتبر

مسئوليتها في هذا الخصوص مسمؤولية موضموعية   لي لن المتبمرع لميس فمي حاجمة إا إثبمات 

المركز للحصول على تعويض وذلك نجمد تبريمر  ربمما فمي الطمابم التبرعمي لهمذ  العمليمة  خطا

وكذلك للتشجيم على التبرع, وبذلك حرص همذا القمانون علمى لن ييسمر ويسمهل علمى همذ  الفئمة 

في الحصول على تعويض عادل عمن الأضمرار التمي تتسمبب لهمم فيهما عمليمة التبمرع ولمم ي فمل 

الممنص علممى إجباريممة التممامين بالنسممبة لمراكممز الممدم ولقممد صممدر بهممذا  1952جويليممة  21قممانون 

والتممي نصممت علممى التممزام مراكممز نقممل الممدم بمم برام  2  1956(2)مممايو  28الخصمموص لائحممة 

عقود تامين ت طي تعويض الأضرار الي قد تصيب المتبرعين  و المتلقين  متى ثبتمت مسمؤولية 

 المركز.

المذي لعماد تنظميم  1993جمانفي  04ى ةايمة صمدور قمانون ولقد تواصل العمل بهذا القمانون إلم

الحقيقممة إن ممما دفممم  1993جممانفي  04قممانون 1.عمليممات نقممل الممدم, جمعممه, توزيعممه وتصممنيعه

 المشرع الفرنسي إلى إصدار هذا القانون هو القصور والث رات

ل وعجز  في ضمان س مة الدم ومشتقاته من التلوث خصوصما بعمد ظهمور لممراض فتاكمة تنتقم

واخطمر v.H.Cعرب الدم لم تكن معروفة عند إصدار هذا القانون مثل التهاب الكبد الفريوسمي 

جمانفي  04  ذلمك لدا بالمشمرع الفرنسمي إلمى إصمدار قمانون ((V I Hلمراض العصمر السميدا 

والممذي ركممز علممى محمموران لساسمميان يتعلممق الأول بوضممم تنظمميم قممانوي جديممد بالنسممبة  1993

م  ليمات جديمدل لمراقبمة نشماطاتها فيمما يخمص جممم المدم, توزيعمه ونقلمه لهياكل حقن الدم ووضم

 وعن المحور الثاني وضم تنظيم قانوي جديد لتصنيم مشتقات ومركبات الدم.

 :أولا: هياكل نقل الدم

                                                 
 انون الصحة العامة الفرنسي .من ضمن ق 677الى المادل 222المواد   1
 متعلق بالتنظيم عمليات نقل الدم و جمعه و توزيعه و تصنيعه . ق.ف 1993جانفي 04المؤرخ في / 93/05القانون رقم  2
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: تعتبر الوكالة الفرنسية للمدم ممن بمين لهمم الهياكمل التمي جماء بهما همذا الوكالة الفرنسية للدم -1

سسة عمومية ذات طابم إداري خضم لإشراف وزير الصحة وتتلخص مهامها القانون وهي مؤ

  1 فيما يلي.

  2الاشراف على تعريف وتطبيق سياسة تنظيم نقل الدم ووضعها حيز التنفيذ.- -

رقابة وتنسيق نشاط المؤسسات الي تعمل في مجال نقل الدم والربط بينها ولهمذا فهمي تسمتقل - -

 سسات فيما يخص جمم الدم. ب عطاء التراخيص لهذ  المؤ

العمل على تحقيق المصلحة العامة المراد تحقيقها من خ ل عمليات نقل وتوزيم المدم ويتحمتم  -

على الوكالة في هذا الاطار القيام ب عداد بطاقمات خاصمة بمالمتبرعين ذوي فصمائل المدم النمادرل 

إعمداد تقريمر -لو دوليمة  وكذلك تنظيم عمليات الاسعاف والاةاثة ي حالة حدوث كوارث وطنية

 سنوي حول نشاط مجم الدم ونقله ويعرض هذا التقرير على احكومة وينشر لمام الرلي العام. 

: وهممي هيئممة ملحقممة بمموزارل الصممحة وتعمممل تحممت إشممرافها, يراعممي فممي لجنةةة تةة مين الةةدم 2 -

فمي تقمويم اختيار لعضاءها ذوي الكفاءات والتخصصات الطبية والعلمية وتتلخص مهمة اللجنة 

وتقدير الظروف التي يتم فيهما جممم المدم وكمذا تقمديم المقترحمات التمي تراهما ضمرورية لتطموير 

الاسمماليب والاجممراءات الممي تكفممل تنميممة وتحسممين الكفمماءل والفاعليممة فممي مجممم الممدم ونقله وكممدا 

 إخطار الوزير الملكلف بالصحة عن كل المسائل التي تهدد لو يمكن

والاجابة عن لي تسماءل يتعلمق بنشماطها وإعمداد تقريمر سمنوي يقمدم إلمى  3 لن تهدد س مة الدم 

 4الوزير المكلف بالصحة.

: تقوم هذ  المؤسسات بتأدية مهمة للصحة العامة من خ ل الخدمة مؤسسات نقل الدم -2 

بنقل الدم وحفظه وقد عهد لهذ  المؤسسات عمليات جمم الدم ومشتقاته  العامة المتعلقة

ت الدم ةير الثابتة وتوزيعها, وذلك تحت إشراف ومسؤولية طبيب لو صيدلي, وتحضير منتجا

كما تقوم هذ  المؤسسات بكل النشاطات التي تدخل ضمن إطار نقل الدم مثل توزيم للأدوية 

المشتقة من الدم على المرضى وإجراء التحاليل المخبرية, وهي ملزمة في كل ذلك بالحصول 

 نسية للدم. على ترخيص من والوكالة الفر

                                                 
1 agence francaise du sang- art 667/4 a 13. -  
 
2  art 667/5 . 

 -نقل الدم و جمعه و توزيعه و تصنيعه.  المتعلق بتنظيم عمليات  93/05من القانون رقم   2/267ام دل  3
 93/05من القانون رقم  267/3المادل  4
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 لنشاط كل مركز من طرف الوكالة الفرنسية للدم.  الإقليميويحدد النطاق  

: إلى جانب مشتقات الدم الحية ال ير ثابتة مثل كريات الدم الحمراء والبيضاء ثانيا:تصنيع الدم 

والتي تعتبر  1تكون مدل حفظها قصيرل نسبيا وفي درجة حرارل منخفضة   والصفائ  والتي

ا مواد ةير قابلة للتسويق نظرا لقصر مدل ص حيتها هناك مشتقات للدم معالجة معمليا بطبيعته

تصنم من مشتقات الب زما الاساسية لي الهيموةلوبين والعامل الثامن والتاسم كل هذ  المشتقات 

  تخضم إلى رقابة خاصة من حيث الترخيص بتصنيعها وإجراء التجارب 2 هي عبارل عن لدوية

طرحها في السوق وطريقة بيعها لو توزيعها وفي هذا الصدد اعتبر التوجيه الاوربي عليها لو 

 الصادر عن دول السوق الأوروبية المشتركة إن المشتقات الي يتم الحصول عليها من الدم 

والب زما البشرية بمثابة دواء كما دعا هذ  الدول إلى اخذ التدابري الضرورية لمنم تلوث الدم  

ولقد 3 ما نص على القواعد التي من شأنها ضمان س مة الادوية المشتقة من الدمومشتقاته ك

متضمنا لأحكام التوجيه الأوروبي فنص على إحداث الوكالة  1993جانفي  04جاء قانون 

الفرنسية للدواء وهي مؤسسة عمومية على قدر كبير من الكفاءل والتخصص لو كل لها مهمة 

الصيدلانية وكذا يمتد اختصاص الوكالة إلى رقابة الادوية القيام بالدراسات والأبحاث 

ضمن  المستوردل وتلك المعدل للتصدير, فض  عن تقديم مقترحاتها في المواضيم التي تدخل

اختصاصها. والى جانب الوكالة انشأ المعمل الفرنسي لإعداد وتحضير الدواء وهو هيئة ذات 

ل عن تجمم ذو نفم عام وال رض من إنشاء هذ  شخصية معنوية خضم للقانون العام وهو عبار

الهيئة هو تحقيق المصلحة العامة في نطاق تجهيز المشتقات الثابتة التي تأخذ من الدم والتي 

تعد دواء حسب المفهوم القانوني ووحد  المعمل الفرنسي لإعداد وتحضير الدواء هو صاحب 

الفرنسي 1993جويلية  04جاء بها قانون  بالاضافة إلى الهياكل التي مجال.لالاحتكار في هذا ا

لم يفت هذا القانون النص والاشارل إلى بعض القواعد الاساسية التي تحكم عمليات نقل الدم 

 والتي يمكن حصرها في الاتي:

إن عملية نقل الدم تتم لصال  المتلقي بشكل مجاني وتبرعي من جانب المان  وطبقا للشروط -  -

                                                 
ليام في درجة حرارل  5إلى  3ليام مثل مركز الصفائ  تتراو  مدل حفظها من  3حيث لن حفظت هذ  المشتقات تتراو  بين  1

يوم كحد لقصى في درجة حرارل من  42درجة مأوية لما مركز كريات الدم الحمراء فتتراو  مدل حفظه إلى  24إا  8بين 
 درجات. 8إلى  2
فهي تستعمل لع ج عدل لمراض كسيولة الدم لمراض الكلى الحساسية الحروق لمراض الكبد كما تستعمل لأةراض وقائية  2

 من الأمراض اجرثومية و لمراض الحساسية و ةيرها
3  directive 89/39 –c-e-e.14 juin 1989 relative aux cpicialites-pharmaceutique et 
prevoyant des disposition spéciales pour les medicaments derives du sang et du 
plazma humain  



 الإطار القانوني لعمليات نقل الدم  الفصل الأول:

- 19 - 

 المنصوص عليها. 

عمليات جمم الدم ومركبات ل رض الاستعمال الع جي على مؤسسات نقل الدم قصر - 

 المعتمدل. 

ضرورل الحصول على المرافقة الصريحة لمان  الدم شرط لن يتم ذلك بمعاينة الطبيب وتحت - 

  1إشرافه ومسؤوليته.

 تنظيم عمليات نقل الدم في مصر. -البند الثاني

ليات نقل الدم و حفظه وهو القرار الصادر عن لما في مصر فقد كان لول تنظيم لعم

الذي نص على لن عمليات جمم و تخزين و  1968سبتمر 18وزير الصحة العمومية في 

توزيم الدم و مشتقاته من اختصاص الهيئات الحكومية الاهلية العامة الي ترخص لها من 

رها في لي من مراكز و لقد حدد هذا القرار الشروط التي يجب توف 2وزارل الصحة العمومية.

نقل الدم في مصر فيما يتعلق بالتجهيزات و الادوات و المواد المستعملة في هذ  العمليات  و 

 كذا ضرورل الاشراف من الطيب المتخصص على هذ  العمليات.

و بالاضافة إلى ذلك نص هذا القرار على إنشاء هيئة دائمة لدا وزير الصحة متمثلة في 

و لوكل لها مهمة مراقبة عمليات جمم الدم و تخزينه و 3 نقل الدم مجلس مراقبة عمليات 

 توزيعه.

وقد مس  بموجب  4  1960/178وقد تلي هذا القرار بقرار  خر صدر مبوجب تشريم رقم 

هذا القرار للهيئات العامة و الخاصة ولأي طبيب القيام بعملية جمم الدم و توزيعه بشرط 

 ة العمومية.الحصول على ترخيص من وزارل الصح

و المتعلق بمستويات نقل الدم و صالحياهتا حيث  5  1985/104قرار وزير الصحة رقم 

: مركز الدم الرئيسي ولسندت له عدل مهام أولاقسم القرار هذ  المراكز إلى ث ث مستويات 

 منها التحاليل و سحب الدم و جمم الدم.

مم الدم داخليا و خارجيا في دائرل عمله : مركز الدم الفرعي: يتولى هذا الأخير مهمة جثانيا

                                                 
المتعلق  93/05من القانون  2/666 3/666و  1/666و نجد هذ  القواعد الاساسية الي تم حصرها في لحكام المواد   1

 توزيعه ز تصنيعه من قانون فرنسي..بالتنظيم عمليات نقل الدم و جمعه و 
 المتعلق بجمم الدم و تخزينه و توزيعه في ق م. 1954/09/18المادل الأولى من القرار الوزاري املؤرخ في   2
    18/09/1954.المادل السادسة من القرار الوزاري   3
 ق م.المتضمن لعمليات جمم الدم و تخزينه بالاقليم الجنوبي  1960/78القرار رقم  4
 المتعلق بمستويات مراكز نقل الدم و ص حياتها.ق م 1985/104قرار وزير الصحة رقم  5
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إشراف المركز الرئيسي للدم و كذا القيام بالتحاليل المعملية المتخصصة  المخصصة له تحت

 و عمل فصائل الدم للمواطنين.

: مركز التخزين و يتولى مهمة حفظ مخزون الدم الوارد إليه من مركز الدم الرئيسي و ثالثا

ختبارات توافق للدم قبل صرفه بالاضافة إلى جمم الدم و عمل ا المراكز الفرعية و إجراء

 فصائل الدم للمواطنين.

بشأن الاحتياطات الواجب 210/ 1987وبعد ظهور مرض السيدا صدر قرار وزاري رقم 

إتباعها عند استراد وحدات الدم و مكوناته و مشتقاته حيث للزم هذا القرار الجهات 

م و مكوناته و مشتقاته من فيروسات الالتهاب الكبدي و المتخصصة بالتأكد من سلبية الد

السيدا بتحليل عينات لو بشهادل رسمية من جهة معتمدل تفيد سلبية هذ  الوحدات من 

الفيروسات  و ي حظ في الاخير لن هذ  القرارات في مجملها لم تتناول مسؤولية مركز نقل 

ن المشرع المصري قد ترك إ 1البعض الدم الملوث بأحد الفيروسات المعدية   والذا يرا 

الأمر لأحكام المسؤولية المدنية و ما يترتب عن ذلك من ضرورل إثبات عناصرها من الخطأ 

 و الضرر و الع قة السببية.

 : تنظيم عمليات نقل الدم في الجزائرالفرع الثاني

لسالف الذكر الفرنسي ا 1952جويلية  21كان ينظم عمليات نقل الدم قبل الاستق ل قانون 

بحكم لن اجزائر كانت مستعمرل فرنسية و قد انشأ في ظل هذا القانون المركز الجزائري لنقل 

الدم و تجزئة الب زما وقد ظل هذا القانون ساري المفعول بعد الاستق ل لان الجزائر كانت 

بند قد استقلت حديثا و قد ظهر لول تشريم جزائري في هذا المجال و الذي سنعرضه في ال

وفي البند الثاني سنتناول تنظيم  133/68الأول بعنوان تنظيم عمليات نقل الدم بموجب الأمر 

 عمليات نقل الدم في قوانين الصحة.

 /133 68البند الاول: تنظيم عمليات نقل الدم بموجب الأمر

دم المتعلق بالتنظيم العام لنقل ال2  133-68ولول تشريم جزائري في هذا المجال هو الأمر 

وبمؤسساته, وقد تناول هذا التشريم على الخصوص تنظيم هياكل حقن الدم عبر التراب 

يحضر الدم الإنساني  »الوطني  فبعد لن نص في فقرته الثانية من المادل الأولى  على انه : 

                                                 
 39.المرجم السابق ص  –محمد عبد الظاهر حسين  1
المتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم و بمؤسساته  1968ماي 13  الموافق ل  1388صفر  15المؤرخ في  133/68الأمر  2

 و مايليها. 1187ص  1968لسنة  51ية الجزائرية رقم الجريدل الرسمية للجمهور
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بينما في  «ومشتقاتهما في المصال  والمراكز المختصة في نقل الدم-الب زما -ومصله الجبري

ثانية هذ  المراكز التي لطلق عليها اسم '' المركز الوطني لنقل الدم وتجفيف وتجزئة مادته ال

الب زما ''  وهو مؤسسة عمومية ذات طابم إداري تتمتم بالشخصية المعنوية و الاستق ل 

   وقد قسم التشريم هياكل حقن الدم إلى ث ث لنواع:1 المالي

ز من المركز الوطني لنقل الدم ومن المراكز وتتشكل هذ  المراكأولا: مراكز حقن الدم: 

 الفرعية

: وتقتصر اختصاصات مراكز نقل الدم على جمم الدم  حفظه توزيعه مراكز نقل الدم -1  4

وكذا إجراء الفحوص المتعلقة ببحث الأمصال  -فصائل الدم –الدموية  وتحديد المجموعات

 ويوجد بهذ  المراكز فروع تابعة للمصا  العمالية 

 ولى مهمة تنظيم مستودعات الب زما ومشتقات الدم. تت

مجموع  في : ويتكفل المركز الوطني بالتنظيم العام لنقل الدمالمركز الوطني لنقل الدم 2 -

 التراب الوطني كما لسندت له مهمة التنسيق بين المصال  الجهوية العمالية والمراكز. 

التربوية  ة على الخصوص على تنظيم الداعيةتسهر المصا  العماليثانيا:المصالح العمالية: 

لصا  التبرع بالدم  مسك مجموعة بطائق واهيبي الدم التابعين للعمالة  تحيضر الدم المحفوظ 

الدموي الدموي والكريات المعلقة في السوائل والاعتناء بمستودع الباازما المجفف  والسائل

هذ  الصناعات  ولخيرا تنظيم مصلحة  ومشتقاته اللذان تستلمهما من المصال  المتخصصة في

 2الاستعجال لنقل الدم وتسليم المنتجات الدموية للمنتفعين العمومين والخواص.

 : وتسهر المصا  الجهوية ع ول على الاختصاصات المذكورلثالث:المصالح الجهوية  

 3لع   بالنسبة للمصا  العمالية على إعداد لدوات نقل الدم وصناعة الأمصال.

عد هذ  المصا  والمراكز مبعية الوزير المكلف بالصحة , وحدها المؤهلة للقيام بجميم وت

 .4 العمليات المتعلقة بنقل الدم وتجفيف وتجزئة الب زما وتسليم المنتجات إلى المنتفعين 

ولا يتسنى إنشاء  نقل لو إل اء لي مصلحة من مصال  نقل الدم إلا بموجب قرار من وزير 

على اقترا  من المركز الوطني لنقل الدم, وذلك بعد استشارل اللجنة الوطنية الصحة بناءا 

                                                 
 68/133المادل الأولى الفقرل الثانية و المادل الثانية و المادل السابعة من التشريم 1
 133/6.المادل السادسة فقرل )ب( من الأمر  2
 المادل السادسة فقرل )ج( 3
 133/68 .المادل الثامنة من الأمر  4
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 الاستشارية.

على إنشاء اللجنة الوطنية  68-133وبالاضافة إلى هذ  المصا  والمراكز نص تشريم 

  حيث لوكل إلى هذ  اللجان مهمة إصدار 1 الاستشارية واللجان الاستشارية الجهوية والعمالية

يخص المسائل المتعلقة بتهيئة وتجهيز مصال  نقل الدم البشري ومصله الحيوي,  راءها فيما 

بالاضافة إلى  2.تحضير , حفظه وتوزيعه وبشكل عام كل مساءلة لها ع قة بنشاط نقل الدم

مهمة الرقابة وتسيير مصا  ومراكز الدم وذلك عن طريق إعداد تقرير بهذا الخصوص 

ر, وقد روعي في تشكيل هذ  اللجان تمثيل كل الأطراف وتقديمه إلى الوصاية كل ستة لشه

التي لها ع قة بعمليات نقل الدم من ممثلي مختلف الوزارات مدراء مراكز الدم والأطباء من 

مختلف التخصصات. وتجدر الاشارل في الأخير لن هذا التشريم قد اهتم لساسا بالجانب 

القواعد والمبادج المنظمة للتبرع على التنظيمي لو الهيكلي لنقل الدم ولهمل النص على 

الأخص تلك المتعلقة بالسرية والمجانية التي ينب ي لن تطبم هذ  العمليات ومن جهة لخرا 

لهمل النص على مسؤولية مراكز الدم في مواجهة المتبرع لو المتلقي عن الأضرار التي قد 

 تلحقهما من جراء نقل الدم.

 

 الدم في قوانين الصحة البند الثاني: تنظيم عمليات نقل

 

إلى ةاية صدور قانون  133/68لم تخضم عمليات نقل الدم إلى لي تنظيم جديد بعد الأمر 

على قصر  356إلى  354  والذي نص في المواد  19763اكتوبر 23الصحة العمومية في 

 استعمال الدم البشري ل ةراض الع جية المحضة ولأول مرل نص على مجانية التبرع بالدم

منه على انه تحدد شروط تحضير وحفظ منتجات الدم  356  ورةم نص المادل 4 ونقله

بهذ  المنتجات بموجب قرار وزاري لاحق , إلا انه لم يصدر  البشري وتجميم الأحكام المتعلقة

 لي قرار في هذا الشأن إلى ةاية صدور قانون حماية

                                                 
 133/68.ن لأمرم 20إلى  13المادل من  1
 المادل التاسعة عشر.  2
يتضمن ق ص ع الجريدل الرسمية لسنة  1976لكتوبر  23الموافق ل  1396شوال عام  26المؤرخ في  79/76الأمر   3

 101.العدد  1976
تحت  على لنه >> لا يجوز استعمال الدم البشري و هيوله و مشتقاته الا 79/76من الأمر 1فقرل   354وقد نصت المادل  4

 المراقبة الطبية لأةراض ع جية طبية جراحية على وجه الدقة .......<<
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المنظمة للتبرع بالدم في المادل  والذي لتى ببعض القواعد1 1985الصحة وترقيتها في سنة 

  احتكار مراكز الدم والوحدات الصحية المتخصصة لعمليات  2ومنها على الخصوص 158

جمم الدم من المتبرعين وعمليات تحضير مصل الدم و ضرورل الاشراف الطبي على كل 

و مراحل جمم الدم وتحصين المتبرعين وتحليل مصل الدم و تحريم جمم الدم من القصر ل

 الراشدين المحرومين من قدرل التمييز لو لأةراض است  لية.

لم يأتي بأي جديد حيث لم  1985لو  1976وبالاستثناء هذ  القواعد ف ن قانون الصحة لسنة 

يتضمن ك ها ما يشير إلى مسؤولية عن حوادث نقل الدم فيما يخص الأضرار الناجمة عن 

لأقل في مواجهة المتبرع الذي لا يجنى من تبرعه نشاطها سواء في مواجهة المتلقي لو على ا

لي مقابل بما يفيد لن الأمر متروك للقاضي لأعمال القواعد العامة للمسؤولية في هذا الشأن 

وهو  مراكز نقل الدم مسؤولية  عكس قانون الصحة الفرنسي و المصري اللذان جع  من

.و ماي 24الأمر الذي استدركه القرار الوزاري المؤرخ في 
 3.

فيما بعد فنص على 1988

وسات الكبد على ري) ب (و)س( اللذان يعتبران اخطر فإجبارية الكشف عن فيروس الكبد 

 الاط ق.

 الفرع الثالث: التنظيم الحالي لعمليات نقل الدم في الجزائر-

سنتناول في البند الثالث التنظيم الحالي لعمليات نقل الدم في الجزائر و التي لنشأت ضمن 

لوكالة الوطنية للدم و من خ ل دراستنا لهذا التنظيم سنتعرف على هذ  الوكالة وما يتضمنها ا

 من هياكل الدم و مراكز بنوك الدم وكل ما يتعلق بعملية نقل الدم.

 108/95البند الأول: الوكالة الوطنية للدم 

الوكالة   يتضمن إنشاء  4م1995ابريل  9المؤرخ ي  108-95المرسوم التتنفيذي رقم 

 الوطنية للدم و تنظيمها وعملها.

: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابم إداري ووجهة علمية و تقنية تتمتم بالشخصية المادة الأولى

 المعنوية والأستق ل المالي تسمى'' الوكالة الوطنية للدم'' وتدعى في صلب النص '' الوكالة''.

                                                 
 المستعملة بحماية الصحة و ترقيتها . 1985فيفري  16الموافق ل  1405جمادي الأول  26المؤرخ في  05/85القانون   1
 05/85.من القانون  158المادل   2
إجبارية الكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي و فيروس السيدا و  المتضمن 1998مايو  24القرار الوزاري المؤرخ في  3

السيفليس في التبرع بالدم و الأعضاء. وقد للزم هذا القرار في مادته الأولى عن الجسم المضاد لفيروس السيدا و المولد ضد 
 الالتهاب الكبد و الجسم المضاد ل لتهاب الكبد و السفليس بمناسبة  التبرع بالدم.

يتضمن إنشاء وكالة  1995لفريل 09الموافق ل  1415ذو القعدل عام  09المؤرخ في  108/95وم التنفيذي رقم المرس 4
 وطنية للدم و تنظيمها و عملها.
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 : توضم الوكالة تحت وصاية الوزيرالمادة الثانية

 المكلف بالصحة.

الجزائر: يكون مقر الوكالة في مدينةالثةالمادة الث. 
.1 

و يمكن نقله إلى لي مكان  خر من التراب الوطني بمرسوم بناءا على اقترا  الوزير المكلف 

 بالصحة.

ابريل  09المؤرخ في  95-108تم إنشاؤها وتنظيم عملها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

ومية ذات طابم إداري ووجهة علمية وتقنية, تتمتم بالشخصية   وهي مؤسسة عم1995

 القانونية والاستق ل المالي ومقرها في الجزائر العاصمة.

 

وتنشط الوكالة الوطنية للدم في مجال إعداد سياسة عامة للدم وتتكفل ممم الجهمات المسماعدل لهما 

لدم وتضبط المقاييس الواجمب بالسهر على تنفيذها. كما لنها تحدد شروط وقواعد ممارسة حقن ا

تساهم فمي   إتباعها في مجال مراقبته كما تقوم بجمم كل المعلومات في مجال الدم ومشتقاته كما

نمط التكوين وبرامج البحث بما لها من وسائل, وتجهيزات وكفاءات علمية متميمزل خاصمة عمن 

لطممابم الطبممي والتقممي طريممق مجلسممها العلمممي الممذي يقممدم  راء  واقتراحاتممه فممي المسممائل ذات ا

 والعلمي التي لها ع قة بمهام هذ  الوكالة.

 أ:مراكز حقن الدم :

المتعلق  1998نوفمبر  09لنشئت هذ  مراكز حقن الدم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 

بتسوية هياكل حقن الدم وهي مراكز تابعة للقطاع الصحي, لو المراكز الاستشفائية الجامعية لو 

 2. لاستشفائية المتخصصةالمراكز ا

وتتكفل هذ  المراكز بتنظيم برامج جمم التبرعات بالدم ووضم قوائم وبطاقات خاصة بالمتبرعين   -

والمشاركة في النشاطات التي تهدف الى ترقية التبرع بالدم  وضمان المراقبة الطبية للمتبرعين 

ي فيعها وضمان التكوين والتعليم مشتقاته ةري الثابتة وتوز بالدم ومراقبة فصائل الدم وتحضير

 . 3زما مصال والبلأتحضري اجيد له ولحفظ الجال حقن الدم وا

                                                 
 108/95المواد الأولى و الثانية و الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم . 1
صادر عن وزير الصحة و السكان المتعلق بتسوية ال 1998نوفمبر  09من القرار الوزاري المؤرخ في  02لنظر المادل  2

 هياكل حقن الدم. ويوجد مركز حقن الدم على مستوا المستشفى الجامعي بتلمسان.
ص   2007–الجزائر  -دار هومه  –ط(  –د   (–المسؤولية المدنية ل طباء في ضوء القانون الجزائري  -رايس محمد  3

.240 
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و تولت النص على  c.t.s/ centre de transfusion sanguine :ب : مركز نقل الدم   -

  من القرار وتتمثل بالاضافة إلى تلك المادل  (1)1اختصاصاتها المواد الخامسة والسادسة 

 لوحدات نقل الدم وباعتماد من الوكالة الوطنية للدم بالنسبة 

 تحضير الب زما لعملية التجزئة -  -

 نشاطات الافيراز -  -

 تحضير لمصال الكشف لتحديد فضائل الدم -  -

 ضمان التكوين والتعليم في مجال حقن الدم -  -

 p . t.s poste de transfusion sanguine :ج: وحدات حقن الدم

من القرار في المشاركة في إعداد  2ى هذ  الوحدات حسب ما تنص عليه المادل السابعة وتتول  -

ووضم النشاطات الضرورية لترقية التبرع بالدم و تجنيد المتبرعين وتنظيم برامج جمم 

تبرعات الدم و ضمان المراقبة الطبية للمتبرعين بالدم من التجنيد إلى ةاية التحاليل الدورية 

بل وبعد انتزاع الدم من المتبرع وإجراء انتزاع الدم و يتمثل في : إنشاء مخزن ال حقة لي ق

 خاص لدم الانسان ومشتقاته وضمان الحفظ الجيد 

 توفير مخازن الدم -  -

 إجراء المراقبة المصلية وعمل فصائل الدم -  -

  3 توزيم مشتقات الدم الثابتة وةير الثابتة-  -

 ضمان مصلحة الاستعجال. -  -

 البند الثاني: بنوك الدم

 09هي بنوك لنشئت هي الأخرا بمقتضى القرار الصادر عن وزير الصحة والسكان بتاري  

وتتكفل هذ  البنوك على وجه الخصوص بتوزيم الدم ومشتقاته ال ير الثابتة  1998نوفمبر 

ى مستوا التي تتسلمها من مراكز لو وحدات حقن الدم ويقتصر دور هذ  البنوك المتواجدل عل

  من القرار في4 المستشفيات سواء العامة منها لو الخاصة حسب المادل الثامنة

توزيم الدم ومشتقاته ال ير ثابتة التي تقوم باست مها من مركز ووحدات نقل الدم وعلى ذلك 

                                                 
 .1998نوفمبر  /09ار الوزاريمن القر 06و المادل  05المادل  1
 المادل السابعة من نفس القرار المذكورل لع  .. 2
ي حظ لن هذ  المشتقات تنتج على مستوا بعض المراكز فقط و بالنسبة لمشتقات الدم ةير ثابتة فتجلب عن طريق  3

 الاستيراد من الخارج.
 1998/11/09.المادل الثامنة من القرار  4
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 107 من الأمر  169فهذ  البنوك لا يسم  لها بالقيام بجمم الدم لو تجزئته وقد للزمت المادل 

 المؤسسات العاملة في مجال حقن الدم بالتأمين من المسؤولية  95/

 الناجمة عن العواقب الضارل لنشاطاتها اتجا  المتبرعين لو المتلقين.

وفي الأخير فان المتمعن في هذا الكم الهائل من القرارات لا يمكنه إلا لن ي حظ النقص الفاذ  

وش  في النصوص التنظيمية كما ي حظ  من قلة 1998الذي كان يعاني منه هذا القطاع قبل 

لن هذ  النصوص جاءت في شكل قرارات و مقررات وزارية وكان يفترض صدورها في 

 حتى تكون لها فاعلية ومصداقية لكثر. 1968شكل تشريم عام مثل ذلك الصادر سنة 

ار و ويخضم عمل توزيم الدم و مشتقاته ال ير الثابتة لمجموعة من الشروط قد حددها القر

 الوزاري الصادر عن 

على رلسها تحرير الطلب من طرف الطبيب    1998ماي 24وزير الصحة و السكان بتاري   

مم توضي  البيانات ال زمة بالمريض الذي سيستعمل هذا الدم  ونتائج الاختبارات المتوصل 

  2.إليها

م المتبرع بجميم يتم التكفل بالمتبرعين بالدم تحت مسؤولية الطبيب الذي يلتزم ب ع  و 

الأضرار المتوقعة و القيام بفحص المتبرع فحصا عاما  على لن يتم هذا الفحص في جو من 

وبما لننا بصدد دراسة المسؤولية المدنية لحوادث نقل الدم لا يفوتنا  3الثقة و السرية المهنية.

 هنا ولن نشير إلى انعدام لي نص قانوي 

كل لا في مواجهة المتبرعين بالدم ولا المتلقون له وهذا تقصير يفيد إن يلم  بمسؤولية هذ  الهيا 

خطير إذا ما لخذنا بعين الاعتبار جسامة الأضرار الناجمة عن نشاط نقل الدم ولقد اكتفى 

 القرار الوزاري المتعلق بالقواعد 

ا  تتم عملية التربم لص»المنظمة للمتبرع بالدم ومكوناته بالنص في مادته الثانية على انه 

 « 4.املستقبل دون إحاق ضرر باملتربم

                                                 
المتعلق بالتأمينات الجريدل الرسمية العدد 1995يناير  25الموافق ل  1415شعبان عام  23خ في المؤر 07/95الأمر  1

 1995عام 13
ينب ي الم حظة لن الطبيب يذكر في الطلب مادل الدم اسمه و اختصاصه و إمضاء  وتاري  الطلب و اسم و لقب و سن  2

ة نموذجية تم  من طرف الطبيب و لا يسلم الدم إلا لممثل الطبي المستقبل للدم و خاتم المصلحة وهذا الطلب عبارل عن وثيق
 لو شبه طبي تابم للمصلحة التي طلبت هذا الدم.

 242.المرجم السابق ص  –رايس محمد  3
تنص على لنه الحجم الأقصى من الدم المنتزع لا ينب ي لن يتجاوز  1998ماي  24من المرسوم  03لنظر إلى المادل  4

مرات بالنسبة للنساء على لن تكون المدل  03مرات بالنسبة للرجال و لا  5زيد عدد التبرعات في السنة ملل.و لا ي500
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والحقيقة  ن هذا لا يعني شيئا للمتبرع وليس كافيا لاقامة مسؤولية المركز ومن جهة لخرا 

ي حظ هيمنة واحتكار الدولة للعمليات المتعلقة بجمم   تحضير وتخزين الدم واستبعاد القطاع 

لدولة من تحقيق المصلحة العمومية الخاص من هذا المجال كليا وذلك يعد ضروريا لتمكين ا

 التي تهدف إليها في مجال الصحة العمومية ولفرض رقابتها على نشاطات هذ 

الهياكل نظرا لخطورل النشاطات التي تقوم بها لاتصالها بأحد لعضاء الانسان وهو الدم ةير 

قابة لن هذ  الاعتبارات لا تمنم من إقحام القطاع الخاص في هذا المجال مم فرض الر

الصارمة على نشاطاته كما هو معمول به في فرنسا لين سم  للمستشفيات الخاصة ب نشاء 

 مراكز لنقل الدم لسد احتياجاتها الخاصة.

في حين  0,87%ف ذا  خذنا بعين الأعتبار إن نسبة التبرع بالدم حاليا في الجزائر لا تتجاوز 

 %2دنى للتبرع بالدم يجب لن يتعدالنه يفترض حسب المنظمة العالمية للصحة لن الحد الأ

  ف ذا لضفنا إلى ذلك مشروع إنشاء مصنم تجزئة الب زما  1 من جموع السكان في الدولة

ومشتقاتها الثابتة التي تعكف وزارل الصحة على اجاز  بمساعدل خبراء كوبيين حيث طر  

 عتباراتإشكال نقص المادل االأولية )الب زما( لنجا  هذا المشروع فكل هذ  الا

تدعونا إلى القول بضرورل السما  ب نشاء مراكز خاصة لنقل الدم إلى جانب المراكز التابعة 

 للدولة.

 الطبيعة القانونية لعمليات نقل الدمالمبحث الثاني: -

تشمل هذ  الطبيعة القانونية مختلف الع قات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بعمليات نقل الدم 

دم والنتبرعين او بين المستشفيات والمراكز المعنية بنقل وحفظ الدم لو بين لي بين مراكز ال

المريض المتلقي للدم وهيئات حقن الدم كما تشمل العقود التي تثيرهت هذ  الع قات حيث 

والعقود المختلفة التي  سنتناول في المطلب الأول الع قة بين هذ  المراكزوالمتبرعين بالدم

المراكز والمستشفيات وع قتها الثاني سنقف على الع قة بين هذ  تثيرها وفي المطلب 

 لمريض. با

                                                                                                                                                             

سنة و  18لسابيم. و بالنسبة للسن لنه لا يجوز لن تقل لعمارهم عن 8الزمنية بين كل عملية نزع الدم و الأخرا لا تقل عن 
 سنة 65لا لن تزيد عن 

 34.ص  1998و ديسمبر 1997طنية للدم نوفمبر التقرير السنوي للوكالة الو  1
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 المطلب الأول:العلاقة بين مراكز نقل الدم والمتبرعين به

لا شك لن نقطة البداية في عمليات نقل الدم لا يمكن إلا لن تكون تبرعا فهذ  المراكز تقوم 

س و حثهم على التبرع بواسطة بتحصيل الدم من المتبرعين وهي في سبيل ذلك النا

الاع نات و الدعاية بواسطة الملصقات لو في شكل نداءات عبر لجهزل الع ج المختلفة  و 

كذا عن طريق الجمعيات التي تنشأ خصيصا لهذا ال رض مثل فيدرالية مانحي الدم في 

اته بل لن اجزائر.و تنب ي الاشارل بأن المقصود من عمليات التبرع ليس مركز الدم  بحد ذ

المتبرع يقصد بتبرعه المجتمم ككل و على الخصوص لولائك المرضى الذين هم في حاجة 

 فا لمركز لا يعد لن يكون وسيطا بين المتبرعين و المرضى 1 ماسة إليه ب رض التداوي

المتلقين. و قد  ثار التكيف القانوني الذي يمكن إعطائه للع قة بين مركز نقل الدم و المتبرع 

الات شتى بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للدم من حيث انه جزء لو عضو من الجسم إشك

و رةم هذ  الميزل إلا 2 البشري هذا الاخير الذي لا يمكن لن يكون مح  لاتفاق يولد التزامات

لن الفقهاء لم يترددوا في محاولة إعطاء تكيف قانوني لهذا التصرف . فقديما و قبل ظهور 

را الحديث عن عقد نقل الدم اثر الحرب العالمية الأولى اتجه الرلي ال الب مراكز نقل الدم ج

 في الفقه إلى تكييف هذ  الع قة على لنها عقد بيم الدم.

 الفرع الاول: عقد بيع الدم

قديما وقبل ظهور نقل الدم عندما كانت الع قة مباشرل بين المتبرع بالدم والمتلقي الذي عادل 

ائلة المتلقي لو المتبرع محترف يمن  دمه مقابل الحصول على ثمن يتفق ما يكون من لفراد ع

 le contrat deعليه الأطراف لثار الفقيه "لاشيز" إمكانية القول بوجود عقد نقل الدم 

transfusion sanguine   ولقد تناول هذ  الدراسة في إطار الع قة   3ومدا هذا العقد

برع المحترف والمتلقي  فبعد لن ابعد جانبا فكرل لن الدم ببن المتبرع العرضي المأجور والمت

البشري لا يمكن لن يكون مح  لاتجار به وقاسه على بيم الهياكل العظمية التي كانت شائعة 

في الأوساط الطبية  نذاك وان لخذ الدم من المتبرع لا يشكل ضررا ةير قابل للجبر ولا 

لك عندما اعتبر الدم بمثابة دواء وقد اصطل  يعتبر تضحية كبيرل  وذهب  الى ابعد من ذ

                                                 
1 r – savatier << de sanguine jus >> dalloz 1954 page 141 et  suiv . 

>> و لقد كرمن بني  دم و حملنا  في إن تكريم الله سبحانه و تعالى ل نسان بالاستخ ف في الأرض و بحسن الصورل --  2
من سورل 70ناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضي  << الايةمصدقا لقوله تعالى البر و البحر و رزق

 الاسراء و لا شك لن هذا التكريم الذي خص به الانسان يتنافى و لن يكون مح  للعقود مثله مثل سائر الأشياء
3- jean lacheze these prec  page 44 et suiv  
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ليخلص في الأخير إلى القول بصحة هذا العقد  pseudo médicamentعليه بمصطل  

ةير انه عاد بعد ذلك وشكك في صحة هذا العقد المبرم بين المتبرع بالدم والمتلقي عقد ةير 

 مسمى.

 

بين المتبرع المحترف والمتلقي فان فقهاء  وإذا كان "لاشيز" قد بدا مترددا في تكييف العقد المبرم

 خرون لم يبدوا ذات التردد في القول بوجود عقد نقل الدم وتكييفه على انه عقد بيم, ويرتب عقد 

بيم الدم على عاتق المتبرع التزاما ) بتسليم( جزء من دمه للمتلقي في الموعد المتفق عليه 

كما يسأل عقديا في حالة إصابة المتلقي بعدوا ويسال عقديا في حال اخل بالتزامه بالتسليم  

مرض انتقل إليه من الدم إذا كان قد تعمد ةشا منه إخفاء ذلك المرض  وفي المقابل يلتزم 

المتلقي بموجب هذا العقد بأن يقدم للمتبرع ثمن الدم المنقول على هؤلاء الفقهاء مم لجازهتم لعقد 

الدم لا يكون صحيحا منتجا لأثار  إلا إذا كان ل رض  بيم الدم ةير لنهم متفقون على لن عقد بيم

وبعيدا عن هدف الرب  الذي مييز  A des fins strictement thérapeutiqueع جي 

باقي العقود, وان تهدف عملية التبرع إلى إزالة ضرر لدا المتلقي لكثر من ذلك التي تحدثه لدا 

 1 .المتبرع

 

إلى ذات المنحى لي الاعتراف بعقد بيم الدم ومن هذ   ولقد ذهبت بعض التشريعات القانونية

الذي  1942نوفمبر  23التشريعات التشريم الاسباني الصادر بموجب الأمر المؤرخ في 

اعترف بصحة عقد البيم الذي يكون محله الدم بشرط لن يكون لأةراض ع جية بعيدل عن 

 2 .هدف الرب 

 الفرع الثاني: عقد التبرع

 ينال فيه لحد المتعاقدين مقاب  لما يعطيه ولا يقدم المتعاقد الأخر مقاب  لما هو العقد الذي لا

يناله منه بعكس عقد المعارضة الذي ينال فيه كل من العاقدين مقاب  لما يقدمه وتظهر لهمية 

النظر إلى التصرف على انه تبرع في إن مسؤولية المتبرع اخف من مسؤولية المعارض كما 

                                                 
1 andré decocq : Essai D, une theorie generale des droits sur-- LA personne these 

Paris lgdj 1960 P 73. 

 
وتجدر الاشارل لن اسبانيا كانت من لوائل الدول التي تناولت بالتنظيم عمليات نقل الدم و لقد سبقت فرنسا في هذا احد و  2

بعد من ذلك حدد السعر الأقصى لوحدل المجال و قد استعمل التشريم الاسباني لفظ البيم صراحة و ل 1سنتيم  50الحد الأدنى 
 )الدم ب اسباني ) لنظر تفصي  عند لندريه ديكوك المرجم السابق ص
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متبرع له اشد من مسؤولية المعارض كما لن لشخصية العاقد اعتبارا في عقد لن مسؤولية ال

 التبرع.

بظهور مراكز نقل الدم وحرص التشريعات على مبدل سرية التبرع الذي ينتفي معه وجود لي 

ع قة بين المتبرع و المتلقي وكذلك بتراجم فكرل المقابل المادي للمتبرع ليحل محله التطوع 

ممكن تكييف الع قة بين المتبرع ومركز الدم على لنها عقد بيم فتوجب لصب  من ةير ال

البحث عن تكييف اخر لكثر م ئمة وتطابقا مم الطبيعة الحقيقية لهذ  الع قة ولقد ترك 

القضاء المجال للفقه في هذا المجال بسكوته وعدم خوضه في تكييف هذ  الع قة إذ اكتفى 

والمتبرعين به يلتزم من خ له المركز بأخذ كل التدابير  وتقرير وجود عقد بين مركز الدم

والاحتياطات التي من شأنها ضمان وس مة المتبرع من لي لذا قد يلحقه من جراء هذ  

 العملية واعتبر مسؤولية المركز في هذا الخصوص مسؤولية عقدية.

ي رليناها في ما يخص ولم يتعرض الفقه عموما إلى التكييف  في هذ  الع قة باستثناء تلك الت

إلى قول بأن حالات المتبرع بالدم لا تخرج   1المتبرع المحترف ومم ذلك فقد ذهب البعض 

عن كوهنا تصرفات ب رادل منفردل وخاصة في الحالات التي يتعهد فيها صراحة الشخص 

قدر طبقا بالتبرع ولن هذا التعهد ينشأ التزاما ينفذ عينا إذ كان ممكن وإلا انتهى إلى تعويض ي

 لقواعد العامة.

 تنتج لثار قانونية مختلفة فقد  2والارادل المنفردل هي عمل قانوني صادر من جانب واحد

تكون سبب لكسب الحقوق قد تؤدي إلى حمل التزامات وقد نادي الكثير من الفقهاء مثل " 

رفضت لةلبية دميوج" و " جوسران" بان الارادل المنفردل قادرل على إنشاء الاتزامات بينما 

بحيث ان النظرية الفرنسية  3 الفقه في فرنسا وعلى رلسهم الع مة ب نيول الاخذ بهذا  الرلي

تذهب الى ان الالتزام الذي يتولد عن عمل قانوني لا يكون الا عقديا لي بتوافق ارادتين 

نسي من القانون حرتين اما الارادل المنفردل لا تولد التزامات فهذ  القاعدل ورثها القانون الفر

الروماني وتقاليد القانون الفرنسي القديم بينما ذهبت بعض التشريعات الاخرا مثل القانون 

 ولقد اخذ المشرع  4مصدرا استثنائيا ل لتزام  المنفردلاعتبار الارادل  المدني الالماني الى

                                                 
 48.املرجم السابق ص  –محمد عبد الظاهر حسني  1
دار إحياء  –ط الثانية  -الجزء الأول  -الوسيط في شر  القانون المدني مصادر االلتزام  –عبد الرزاق لحمد السنهوري  2

 906.فقرل  1973بيروت لبنان  –اث العربي التر
 315.المرجم السابق ص  -النظرية العامة ل لتزام  -عليعلي سليمان   3
 .الألماني المدني القانون من  157المادل  4
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بعد وجاء التقنين  بهذا الرلي في المشروع التمهيدي للقانون المدني ةير انه عدل عن ذلك فيما

النهائي خاليا من لي نص يشير تنبيه لهذا الرلي واكتفي على تطبيقات محدودل ل لتزام ب رادل 

 منفردل.

ويرا الفقيه في تعليقه على ذلك لن هذ  التطبيقات ل رادل المنفردل لصب  مصدرها القانون 

لكه المشرع المصري و و لقد سلك المشرع الجزائري نفس ما س  1وليس الارادل المنفردل.

 اكتفى ببعض التطبيقات ل رادل المنفردل.

وإذا كان رلي لحد الاساتذل له ما يبرر  من الناحية القانونية المحضة ةير انه كان ينب ي 

الأخذ بعين الاعتبار لن هذا الأداء الذي يلتزم به المتبرع والمتمثل في الدم من طبيعة خاصة 

يصدق عليه القول بأنه تصرف ب رادل منفردل فهل يعقل لن تطبق ف ذا كان وصف التبرع بالدم 

لثار هذا التكييف على المتبرع لي التنفيذ العيني لو بمقابل فالتبرع يقوم على الرضا والتطوع 

عقوبات جنائية,  1993جانفي  01ولا يفترض فيه الاكرا  هذا الاكرا  الذي رصد له قانون 

ير المستساغ لن نجبر شخص على التبرع لمجرد انه ولذلك نرا انه من الصعب بل من ة

بين المتبرع من جهة ومركز  2وفي المقابل يمكن القول بوجود ع قة عقد تبرع   التزم بذلك.

نقل الدم من جهة لخرا وعقد التبرع كما يعرفه الفقه الاخر مقاب  لما لخذ  ومن المتعاقد 

اب  لما لخذ  ومن تطبيقات هذا العقد العارية مقابال لما لعطا  ولا يعطى المتعاقد الاخر مق

وهو في ذلك عكس   3والهبة دون عوض والوديعة والوكالة إذا كانت هذ  العقود ب  عوض

عقد المعاوضة الذي ينال فيه كل من المتعاقدين مقاب  لما لعطا  ونرا إن هذ  الأوصاف 

والمركز فالمتبرع يتبرع بدمه بدون لي لعقد التبرع تنطبق تماما بالنسبة لع قة المتبرع بالدم 

مقابل مادي وتكمن لهمية تكييف هذا التصرف في انه عقد تبرع من ناحية الأثار القانونية 

التي تترتب عليه حيث لن مسؤولية المتبرع تكون اخف من مسؤولية المعاوض وفي المقابل 

ى ذلك تثور مسؤولية تكون مسؤولية المستفيد من التبرع اشد من مسؤولية المعاوض و عل

مراكز نقل الدم عن لي ضرر يصيب المتبرع من جراء هذ  العملية ويجمم الفقه والقضاء في 

هذا الصدد عن التزام المراكز في مواجهة المتبرع بالتزام بالس مة محله تحقيق نتيجة 

                                                 
 من القانون المدني الألماني. 305المادل  1
 908.المرجم السابق الفقرل  -لحمد السنهوري  2
 –لحمد عبد الرزاق السنهوري  -4 .-50المرجم السابق ص  –لي الأستاذ مجمد عبد الظاهر حسين و من القائلين بهذا الر 3

 174.المرجم السابق ص 
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obligation de sécurité résultat 

ركز نقل الدم والمتبرع على لنها عقد تبرع ةير وإذا كنا قد توصلنا إلى تكييف  الع قات بين م

لننا نحرص على التأكيد على لن هذا العقد من طبيعة خاصة متميز  عن باقي العقود العادية 

بالنظر إلى محلة وهو الدم لحد لعضاء الانسان وبالنظر ليضا إلى البعد الأخ قي والتضامني 

حينما قال لن المتبرع يدخل في  1924في  la chezeلعملية التبرع لنصل إلى ما وصل اليه 

 مجال الأخ ق لكثر ما يدخل في مجال القانون.

وعقد التبرع بالدم يقوم على الرضا والاختيار لي لن الشخص يقوم بالتبرع بمحض إرادته 

جزء من دمه ذلك الاجبار والاكرا  ينفي وصف المتبرع ومن لمثلة الاكرا  الذي ينفي 

الحرل للمتبرع ما تقوم به بعض المستشفيات والعيادات حيث ينتهز ويتعارض مم الارادل 

المستشفى فرصة وجود مريض محتاج إلى الدم ليفرض على ذويه التبرع بكميات من الدم 

تتعدا وتتجاوز في لةلب الأحيان الكمية التي يحتاج إليها المريض  بل لنها تكون في اةلب 

 م المريض الذي فرض التبرع لصالحه.الأحيان من فصيلة دم مختلفة عن فصيلة د

لعل من يبرر ضرورل توافر الارادل الحرل في عملية التبرع هي خطول هذ  العملية  و 

خصوصا في حالة سوء تقدير حالة المتبرع الصحية قبل اخذ الدم منه لو في حالة استعمال 

 حقن ولدوات ملوثة وةير صحية. 

ل الدم ع قة تبرعية فهذا يستبي  عدم حصول المتبرع إذا قلنا لن ع قة المتبرع بمركز نق و 

على لي مقابل للدم الذي يتبرع به ذلك لن الدم بوصفه جزء من الانسان وعضو من لعضاء  

ةير لن ذلك لا ينفي حصول المتبرع على مكافأل لو  1 لا يمكن لن يكون مح  ل تجار فيه

رع ولا يمكن بأي حال اعتبار  هذا مقابل ي طي المصاريف الي تكبدها بسبب عملية التب

 التعويض كمقابل لو ثمن للدم. 

ويجب لن تجرا عمليات جمم الدم مم مراعال واحترام الضوابط والاجراءات الواردل  

المحدد للقواعد المنظمة للتبرع بالدم ومكوناته و تتمثل  1998ماي  24في القرار الوزاري 

 هذ  الضوابط على اخصوص في الاتي: 

: ضرورل الاشراف الطبي التام على عمليات جمم الدم من المتبرعين هذا الاشراف الطبي أولا 

                                                 
المحدد للقواعد المنضمة للتبرع بالدم و مكوناته تتم عملية التبرع التطوع  98/05/24من القرار الوزاري  02المادل   1

دل بالدم لصا  المستقبل لي المتلقي دون إلحاق ضرر للمتبرع و تقوم على مبادج السرية و دون مقابل مادي   و تقابلها الما
 لخ قية.
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من فرض رقابتها الصارمة على نشاطات المركز من حيث جمم وحفظ الدم  الذي يمكن الدولة

 وتوزيعه. 

: كل عملية انتزاع للدم يسبقها إجباريا فحص طبي للمتبرع وذلك قصد تقدير حالته ثانيا 

ويتضمن هذا الفحص قياس الض ط الدموي للمتبرع ووزنه على لن يتم  العامة, الصحية

الفحص الطيبي في السرية التامة واحترام السر المهني ويمكن هذا الفحص من عزل 

الأشخاص الذين يمكن لن تشكل عملية التبرع خطر على صحتهم وكذا عزل الأشخاص ذوي 

 مركز نقل الدم بالنسبة للمتبرعين الأمراض المضادل للتبرع   ويقم على عاتق 

الذين يثبت لن نتيجة تحاليل دمهم اجابية إع م هؤلاء بحالتهم المرضية وتوجيههم إلى 

 المؤسسات الاستشفائية المختصة إذا اقتضى الأمر.

استبعاد الأشخاص الممنوعين من التبرع بسبب السن حيث لا يسم  بالتبرع إلا ثالثا: 

سنة حسب ما تنص عليه المادل الثالثة من القرار الوزاري  60إلى  18 ل شخاص البال ين

المحدد للقواعد المنظمة للتبرع وي حظ على هذ  المادل لنها جاءت ناقصة من جانبين, فهي 

من جهة لهملت فئة تحتاج إلى الرعاية والحماية وهم الأشخاص الذين بل وا سن الرشد 

القانونية حيث لم يرد في هذ  المادل ما يشير إلى والخاضعين لاجراء من إجراءات الحماية 

إقصاء هذ  الفئة من عمليات التبرع وكان يجب لن يتضمن هذا النص نحريم لخذ الدم من 

هؤلاء الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية تماما مثل القصر وهو الأمر الذي نصت 

جهة لخرا لةفلت المادل صراحة ومن  05/85من قانون حماية الصحة  158عليه المادل 

من قانون  5/666الثالثة لن تجعل استثناءات بالنسبة للقصر مثل ذلك الذي ورد في المادل 

الفرنسي حيث نصت هذ  المادل على قاعدل عامة هي عدم السما  بجمم الدم من  05/93

 –القصر مم استثناء يتمثل حسب نص المادل في الضرورل الع جية وتوافق  الأنسجة

urgence thérapeutique et de compatibilité tissulaire  وذلك مم اشتراط

الحصول على الموافقة الخطية لمن له السلطة الأبوية وفي كل الأحوال لا يمكن إجبار 

 1القاصر على التبرع إن هو رفض ذلك.

 

 

                                                 
من قانون حماية الصحة و ترقيتها >>   يمنم القيام بجمم الدم من القصر لو الراشدين المحرومين من  3/158تنص المادل   1

 <<.قدرل التمييز لو لأةراض است  لية
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 المطلب الثاني: علاقة مراكز الدم بالمستشفى و المريض

نظرا لحاجة المستشفى سواء العام لو الخاص الماسة  م بالمستشفى:الفرع الأول:علاقة مركز الد

للدم ومشتقاته تلجأ هذ  الأخيرل إلى مركز الدم لتزويدها بما يحتاج إليه من هذ  المادل الحيوية التي 

من دونها يهلك المريض لو يشرف على اله ك  وهي في سبيل ذلك تلجأ إلى إبرام عقود مم هذ  

ت مسألة قيام ع قة عقدية بين المركز والمستشفى لو العيادل مسألة مفروغ منها المراكز وإذا كان

و لا تثير لي إشكال سواء لدا الفقه لو القضاء ذلك لن توريد الدم هو دائما من طبيعة عقدية إلا 

لن تكييف هذا العقد لثار لراء متعارضة في لةلب الأحيان وبشكل خاص لدا القضاء الفرنسي   

 ذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار لن العقد المبرم بين المركز والمستشفىففي حين 

لو العيادل بمثابة عقد ع ج طبي فان ةالبية الأحكام القضائية في فرنسا قالت بوجود عقد 

توريد حقيقي للدم والحقيقة لن التكييفان من طبيعة مختلفة إن لم نقل متعارضة فعقد التوريد 

يكون المدين ملزم بتحقيق نتيجة ويكون مخطئا حتما عند  ق نتيجة لينهو مجال الالتزام بتحقي

تخلفها في حين لن عقد الع ج الطبي هو مجال ل لتزام ببذل عناية نظرا لفكرل الاحتمال الي 

تهيمن على نتائجه حيث لا يطلب من المدين في تنفيذ  لكثر من بذل مقدار معين من العناية 

 1دل.دون الوصول إلى نتيجة محد

 البند الأول: عقد التوريد

 تزويد مراكز الدم للمستشفيات لو المؤسسات الع جية بكميات الدم التي يحتاج إليها:

وتقوم الع قة بين هذ  المراكز والجهات التي تتلقى الدم على لساس عقد التوريد وعقد التوريد 

contrat de fournituures le  اتفاق بين  "– 2ريكما عرفته محكمة القضاء الادا-هو

شخص معنوي من لشخاص القانون العام وفرد لو شركة يتعهد بمقتضا  الفرد لو الشركة 

 بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين"

و طبقا لهذا التعريف فعقد التوريد هو اتفاق ينتج عن تقابل إرادتين مختلفتين إحداهما لشخص 

را لشخص خاص ف ذا تم التوريد جبرا عن طريق استي ء السلطة الادارية على عام و الأخ

المنقولات المملوكة ل فراد انتقلت صفة العقد لعدم توافر الرضا. وموضوع عقد التوريد هو 

 دائما لشياء منقولة.

                                                 
 1977ط الثانية  –العقد الاداري  –المشار إليه محمود حلمي  1951 ربسبتم 27ري حكم تعريف محكمة القضاء المص  1

 173ص
مكتبة الف    –ط الأوا  –العقد الاداري النظرية العامة و تطبيقاتها في القانون الكويتي و المقارن  –إبراهيم طه الفياض   2

 38.ص  – 1981



 الإطار القانوني لعمليات نقل الدم  الفصل الأول:

- 35 - 

لو  ولهذا فان عقد توريد الدم لو احد مشتقاته قد يكون عقدا إداريا إذا ابرم بين مستشفى عام

لية مؤسسة ع جية عامة ومركز من مراكز نقل الدم على توريد كميات من الدم وقد يكون 

  إذا ابرم بين مستشفى خاص لو عيادل خاصة وبين مركز نقل الدم1 عقدا مدنيا

وقد ذهب القانون الفرنسي إلى تكييف الع قة بين مركز الدم والمؤسسات الع جية على لنها 

ا ذهبت إليه محكمة استئناف باريس بقولها " لن العقد المبرم بين العيادل عقد توريد ومن ذلك م

ومركز نقل الدم ليس هو عقد الع ج الطبي الذي يربط بين العيادل والمرضى وإنما هو عقد 

والدم جزء  -توريد دم يتم تنفيذ  تحت إشراف طبي وطبقا للتشخيص خاصة لن جسم الانسان

من  لن تزويد  niceللتجارل".ومن ذلك ليضا ما ذهبت إليه محكمة لا يمكن لن يكون مح   -منه

المريض بالدم يتم في إطار عقد توريد للدم المبرم بين المركز والمستشفى وهذا العقد ملزم 

لجانبيه وهو من عقود المعارضة إذ انه يلقي على عاتق طرفيه بالتزامات متبادلة كما حصل فيه 

من التزامات فالمستشفى لو العيادل تحصل على الدم الذي طرف على مقابل لما يؤديه  كل

تحتاج إليه لاسعاف نزلائها من المرضى والذي بدونه يهلك هؤلاء المرضى لو يشرفون على 

 اله ك.

و يلقي عقد التوريد الدم على عاتق المركز التزاما رئيسا مؤدا  تقديم دم سليم خال من العيوب 

و القضاء الفرنسي هذا الالتزام بأنه 90مطلوبة وقد حدد الفقهو الأمراض و موافق للفصيلة ال

و قالت محكمة النقض الفرنسية قديما بالتزام مركز الدم بتحقيق نتيجة بمناسبة  2بتحقيق نتيجة.

 كما3الاصابة بالسفليس  

جعل القانون الفرنسي الحديث نفس الالتزام على عاتق المركز بالنسبة لداء السيدا  و من ذلك 

ذهبت إليه محكمة التنازع الكبرا لباريس التي جعلت على عاتق المركز"التزاما دقيقا و  ما

حددا ي مواجهة متلقي الدم بناءا على قواعد الثقة الي ينب ي لن حكم العالقة بني املريض و 

 املتعاقدين معه و الي حتم على هؤالء توريد الدم سليم

 جي المرجو منه". متفق بطبيعته و لوصافه مم الهدف الع  و 

الحقيقة لن موقف القضاء و إن كان يبدو في الظاهر متناقض ةير انه مبرر من الوجهين.  و 

فمن ناحية ف ن السعر لو الثمن الذي يدفم كمقابل للمركز عن توريد الدم لا يعتبر ثمن له في 
                                                 

1  Frossard : la distinction des obligations de moyen et les obbbbbligations de resultat-- 
–   these paris lgdj 1965 n 373 
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ف ن حماية  لي حال من الأحوال  بل سعر تكلفة الدم فقط خالية من الرب    و من جهة لخرا

المتلقي و هو المتضرر الأول من عمليات نقل الدم يحتم علينا تكييف الع قة بين المركز و 

المستشفى على النحو السابق لضمان تعويض عادل لهؤلاء و لا شك لن مصلحة المريض 

 المتلقي للحصول على تعويض مناسب هي الأجدا بالحماية. 

 البند الثاني: عقد العلاج الطبي

صنف عقد التوريد الدم ضمن طائفة العقود التي يكون المدين فيها ملزما بتحفيق نتيجة و  الذي

تقوم مسؤوليته عند عدم تحقق النتيجة المرجول التي ينتظرها الدائن منه وجدير بالذكر لن 

فروسار يعتبر مسؤول عن الأضرار التي يسببها العيب الموجود في الدم هو االمالك الذي 

ظ لن الأخذ بهذا الرلي جعل مراكز الدم تفلت من المسؤولية ذلك لن حارس الدم يجوز و ي ح

 هو لخد بفكرل الحراسة المنتج بصورل دائمة الطبيب و المستشفى لو العيادل.

تبني جانب من القضال الفرنسيين وجهة نظر مراكز نقل الدم التي تذهب إلى اعتبار توريد 

ابة عقد ع ج طبي تلتزم من خ له بمعاجة المريض الدم إلى المستشفيات والعيادات بمث

المتلقي بواسطة الدم لو لحد مشتقاته وتستند مراكز الدم في رليها هذا إلى كون عملية التوريد 

تنصب على مادل ع جية ومن جهة لخرا بالنظر إلى الاشراف الطبي التام على هذ  

المستعملين وهكذا قالت محكمة استئناف   العمليات ابتداء من جمم الدم إلى ةاية توزيعه على

" تولوز" بوجود عقد ع ج طبي يلتزم من خ له المركز بع ج المريض بواسطة توريد الدم 

 1 .ومشتقاته

وي حظ لن تكييف الع قة بين مركز الدم و المستشفى لو العيادل على انه عقد ع ج طبي له 

بون بأمراض بسبب نقل الدم ذلك يستوجب نتائج خطيرل ومجحفة بالنسبة للمرضى الذين يصا

عليهم إقامة الدليل على خطأ هذ  العمليات وفي المقابل فان هذا التكييف يخدم مراكز الدم التي 

 ظلت منذ مدل طويلة بمسؤولية موضوعية عن الأضرار

الناجمة عن نقل الدم ةير لن موقف محكمة استئناف تولوز في القول بوجود عقد ع ج طبي 

لمركز والمستشفى ظل معزولا بسبب اتجا  ةالبية الأحكام القضائية الصادرل في هذا بين ا

                                                 
1 1c – a toulouse 08 sept 1992 non publie juris - date n 047193 <<acte medical 

dans le quel sinscrit la fourniture d un  

- produit >> cite par m – a – hermitte – op cit p284. 
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المجال إلى القول بوجود عقد توريد للدم ومشتقاته بين المركز والمستشفى والواقم لن حكم 

محكمة استئناف " تولوز" يحتوا على م الطة كبيرل ذلك لن العمل الطبي ليس كله مجالا 

ة بل هناك ليضا مجالا ل لتزام بتحقيق نتيجة مثلما هو الحال بالنسبة ل لتزام ببذل عناي

لاستخدام الأجهزل والأدوات الطبية وكذا بالنسبة للتحاليل الطبية لي النشاطات الطبية ذات 

الطابم التقني المحض فهذا النوع من النشاط يكون القائم به ملزما بتحقيق نتائجه وتقوم 

   النتيجة.مسئوليتها بمجرد تخلف هذ

ومن جهة لخرا لا يمكن القول بأن بمجرد إشراف الأطباء على هذ  العمليات ي ير من 

وصف عمل المركز من عمل إنتاجي إلى عمل طبي ذلك لن طبيعة النشاط هي التي تحدد 

النظام القانوني الذي يسري على مركز الدم وليس نوعية الأشخاص القائمين عليه كما لن 

لى هذ  العمليات يؤدي بنا إلى التأكد على التزام مراكز الدم بتحقيق نتيجة الاشراف الطبي ع

الى اعتبار مركز الدم ملزم بتحقيق  limogesمن ذلك ذهبت محكمة التنازع الكبرا  وابعد

نتيجة وكذا بواجب عام بالاع م لو الاخبار وهو الالتزام الذي يقم على كاهل كل طبيب اتجا  

 مرضا .

 : العلاقة بين مركز الدم والمريضالفرع الثاني

على الرةم من لن المريض لو الجري  هو المستفيد الأول من نقل الدم إلا انه لا تربطه لية 

ذلك لن المتلقي لا  1 .ع قة بمركز نقل الدم ولا تنشأ بينهما رابطة قانونية مباشرل بالمركز

ه الرجوع على المركز في حالة توريد يميثل في هذا العقد و يبقى بعيدا عنه و من تم لا يأتي ل

هذا الأخير لدم ملوث لو فاسد للحق به ضررا إلا على لساس قواعد المسؤولية التقصريية مما 

يستتبم بالضرورل إثبات خطأ المركز فض  عن الضرر و الع قة السببية  و بالنضر إلى 

الدم على الخصوص يكون التعقيدات التي تطبق عمليات نقل الدم عموما و نشاط مراكز نقل 

من المتعذر إلا لم نقل من المستحيل على المتلقي إثبات خطأ المركز و بالتالي الحصول على 

تعويض منه. و لتمكن المتلقي من الرجوع إلى المركز وفقا لقواعد المسؤولية العقدية و يتطلب 

شفى و كانت وسيلة لو ذلك إقحامه و إدخاله كطرف في عقد التوريد المربم بين المركز و المست

لدال قانونية المناسبة لذلك هي اللجوء إلى قواعد الاشتراك لمصلحة ال ير المنصوص عليها 

                                                 
                      60.المرجم السابق ص  –محمد عبد الظاهر حسين  1
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ق المدني الفرنسي و ما يليها   حيث افترض قانون القضاء الفرنسي  11211بموجب المادل 

المستشفى و قيام اشتراط لمصلحة المتلقي لو المريض في عقد التوريد المبرم بين العيادل و 

 مركز نقل الدم.

 

 البند الأول: فكرة الاشتراط الضمني لمصلحة الغير

 

لجاز القضاء الفرنسي ممثل في محكمة النقد الفرنسية للمتلقي الرجوع مباشرل على مركز نقل 

الدم على تقدير قيام اشتراط ضمني لمصلحته في عقد توريد الدم المبرم بين العيادل والمركز 

ن الحاجة إلى إثبات خطأ المركز لمطالبته بتعويض عن إخ له بالالتزام الناشف ليتمكن من دو

عن العقد عن مصلحته ولقد جاء هذا الحكم بمناسبة الاصابة بمرض الارسافليس نتيجة نقل 

 الدم.

 

وعاودت محكمة النقض حديثا اللجوء إلى فكرل الاشتراط الضمي بصدد مسؤولية مركز الدم 

تهاب الكبد الوبائي وتوترات لحكام القضاء فيما بعد وبتأيد من الفقه على عن عدا السيدا وال

اللخذ بفكرل الاشتراط الضمني ومن ذلك ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس من القول 

بوجود اشتراط ضمني لمصلحة المريض المتلقي في عقد نقل الدم ويستفيد منه هذا الأخير 

 رةم كونه لجنبيا عن هذا العقد 

 1122ويستند القضاء الفرنسي في القول الاشتراط الضمني لمصلحة ال ير على النص المادل 

من القانون المدني الفرنسي التي يفترض فيها المشرع الفرنسي وجود اشتراط ضمني في 

  وتأتي استفادل المريض من عمليات نقل 1121مصلحة ال ير والتي وردت مباشرل بعد المادل 

 يق قواعد الاشتراط لمصلحة ال ير وقد نصت على هذ  القواعد المادل الدم في إطار تطب

من التنقنين القانون المدني بقولها " يجوز للشخص لن يتعاقد باسمه على التزامات 1542

 -يشترطها لمصلحة ال ير إذا كان له في تنفيذ هذ  الالتزامات مصلحة مادية كانت لو لدبية 

تسب ال ير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيم لن ويترتب على هذا الاشتراط لن يك

يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خ ف ذلك ويكون لهذا المتعهد لن يتمسك قبل المنتفم بالدفوع الي 

                                                 
 من ق م ف.1122و المادل  1121المادل  1
 من ق م م. 154المادل  2



 الإطار القانوني لعمليات نقل الدم  الفصل الأول:

- 39 - 

ويجوز كذلك للمشترط لن يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفم إلا إذا تبين  -تنشأ عن العقد 

 ط وحد  هو الذي يجوز له ذلك".من العقد لن المشتر

والاشرتاط لمصلحة ال ير  جوهر  اتفاق بين المشترط والمتعهد موضوعه إنشاء مباشر لشخص 

ثالث هو المنتفم ونكون بصدد الاشتراط بتوافر ث ثة شروط فيجب لن يتعاقد المشترط باسمه 

للمنتفم وان تكون  وليس باسم المنتفم وان تنصرف إرادل المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر

للمشترط مصلحة شخصية في تنفيذ الالتزامات المشترطة ويترتب على الاشتراط لمصلحة ال ير 

لن يكتسب ال ير المنتفم من الاشتراط حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط حيث يستطيم لن 

المنتفم بكافة الدفوع  يطالبه بالوفاء بهذا الحق وفي المقابل يكون للمتعهد لن يتمسك في مواجهة

التي يستطيم المتعهد لن يدفم بها في مواجهة المشترط كما يص  للمشترط لن يطالب المتعهد 

 1 .بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفم ما لم يتبين من العقد لن المنتفم وحد  يستأثر بهذا الحق

الدم وقال بتوافر  وقد طبق القضاء الفرنسي لحكام الاشتراط لمصلحة ال ير في مجال نقل

شروطه ولركانه فالمستشفى تبرم عقد توريد الدم باسمها الخاص وهي تشترط ضمنيا لفائدل 

نزلائها من المرضى الذين يستفيدون من الدم المورد من طرف المركز من دون لن يكون لهم 

قد اتجهت ع قات تعاقدية مباشرل معه ومم انه لا يمكن الجزم بان إرادل المستشفى لو المركز 

فع  لانشاء حق مباشر للمريض من عقد توريد الدم ذلك لن هذا الاشتراط الضمني يقوم على 

إرادل ةير مؤكدل لدا المتعاقدين المركز والمستشفى ويترتب عن هذا الاشتراط نشوء حق 

 مباشر للمريض قبل مركز نقل الدم لي لن المريض يصب  دائنا مباشرا

سليم خال من العيوب   وي حظ لن حق المريض المنتفم يثبت من  لمركز نقل الدم بتوريد دم

الوقت الذي ينعقد فيه عقد الاشتراط ابتداء وليس لقرار  إلا تثبيتا من النقص إي لن إقرار 

لمصلحته لا يعني حرمانه من الاستفادل من هذا الحق بأثر  المريض المتأخر للحق المشترط

راط ويستطيم المتلقي لو المريض مساءلة المركز عن لي رجعي من اليوم الذي عقد فيه الاشت

خلل لو تقصير في لداء هذا الحق ف ذا قدم المركز للمستشفى دما ملوثا لو فاسدا لانتهاء مدل 

ص حية لو لم يقدمه في المواعيد المقررل لو المتفق عليها  كان للمريض الحق في الرجوع 
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عن الضرر الذي لحق به   1ية لمطالبته بالتعويض على المركز وفقا لقواعد المسؤولية العقد

من جراء ذلك ويكون رجوع المريض المتلقي تأسيسا على مخالفة المركز ل شتراط المنعقد 

لمصلحة والذي انشأ له حقا مباشرا في مواجهة هذا الأخير فهو لا يطالب المركز بتوريد الدم 

وريد وإنما يطالبه باسمه ولنفسه مباشرل من خ ل المستشفى لو العيادل التي لبرمت عقد الت

على لساس انه صاحب حق ودائن بالتزام في ذمة مركز الدم فالدعوا التي يملكها المريض 

المتلقي هي دعول مباشرل وليست دعوا ةير مباشرل لأنه لا يستعمل حقوق مدنية 

ثة المنقول إليه )المستشفى( اتجا  ال ير )المركز( وإنما يستعمل حقا مباشرا له كما لن ور

الذي توفى بسبب توريد دم ملوث لو ةير مطابق لفصيلة الدم يستفيدون من الاشتراط الذي 

 كان مبرما لمصلحة مورثهم ويحصلون على تعويض للضرر الذي لصاب هذا الأخير .

 لبند الثاني:موقف المشرع الجزائريا

في القول بوجود اشتراط ضمني م ف   1122رلينا لن القانون الفرنسي قد استند إلى المادل 

لمصلحة المتلقي المريض في عقد توريد المبرم بين العيادل ومركز نقل الدم ولا وجود لمثل هذا 

النص عندنا حيث اقتصر القانون المدني الجزائري على إيراد نص خاص بالاشتراط الصري  

فيد بأن الاشتراط ضمنيا ولم تتضمن هذ  المادل بدورها ما ي  1162لمصلحة ال ير بموجب المادل

الاشتراط الضمني  وبذلك يمكننا القول انه يتعذر على القاضي الجزائري اللجوء إلى فكرل

لاقتحام المريض في عقد التوريد المبرم بين المستشفى والمركز لإفادته من  توفرها على 

ؤولية التقصريية قواعد المسؤولية العقدية ولا يبقى لمام المضرور إلا اللجوء الى لحكام المس

في مواجهة مركز الدم وما يستتبم ذلك من ضرورل إثبات خطأ المركز فض  عن الضرر 

 الذي لصابه والع قة السببية بينهما.

وهكذا تكون مسؤولية مركز نقل الدم في الجزائر في مواجهة المريض مسؤولية تقصريية 

النسبة للقانون المدني نصا مشابها وليست مسؤولية عقدية كما هو الحال في فرنسا وما يقال ب

م.المدني على النص على   154المدني  الفرنسي واكتفت المادل  1122لنص على المادل 
                                                 

وي حظ من حيثيات حكم  L ouvergneالتي لصيبت بعدوا االسيفليس من جراء خضوعها لعملية نقل الدم ي  مثال ذلك 1
من ق م ف ا لي على لساس قواعد اقامة  1382محكمة النقض لن السيدل و قد رفعت دعواها ضد المركز على لساس المادل 

 الشتراط الضمني لمصلحة ال ير.مستشفى نقل الدم على لساس ا boucicantالمسؤولية نقل الدم من 
يجوز للشخص المتعاقد ب سمه على التزامات يشترطها لمصلحة ال ير إذا >المتضمن ق م ج  58/75من الأمر  116المادل  2

كان له في هذ  الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت لو لدبية  و يترتب على هذا الاشتراط لن يكتسب ال ير حقا مباشرا 
بالتنفيذ الاشتراط يستطيم لن يطالبه بوفائه مالم يتفق على خ ف ذلك  و يكون لهذا المدين لن يحتج ضد المنتفم  قبل المتعهد

مبا يعارض مضمون العقد. و يجوز كذلك للمشترط لن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفم إلا إذا تبين من العقد لن 
 المنتفم وحد  هو الذي يجوز له ذلك.
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الضمني لمصلحة ال ير  –الاشتراط الصري  لمصلحة ال ير ولقد تعرض هذا البناء القانوني

ذا الوجه جعل من إلى انتقادات لاذعة من الفقه من حيث لن القول بالاشتراط الضمني على ه

العقود التي يمكن لن يستعمل فيها ةير محدودل ذلك لن كل الاتفاقات تقريبا تتم لتلبية حاجة لو 

مصلحة فالمشتري لو المؤمن مث  لا يهدف من وراء التامين  و البيم تحقيق مصلحته 

دائما الشخصية فقط بل ةالبا لمصلحة عائلته كما لن الاشتراط الضمني لمصلحة ال ير ليس 

في مصلحة لقارب المضرور بل انه في بعض الحالات يشكل عائقا لهم في الحصول على 

التعويض ويكون ذلك في الحالة التي يتضمن فيها العقد شرطا يعفي المدين من مسئوليته لو 

  1 الحد منها حيث يكون هذا الشرط ساريا في مواجهتهم إذا ما قرر هؤلاء قبول الاشتراط

الحق في رفض -المسافر -محكمة النقض الفرنسية إلى إعطاء لقارب المضروروهذا ما لدا ب

الاشتراط الضمني المقرر لمصلحتهم وبالتالي تكون وسيلتهم في الرجوع على الناقد 

بالتعويض هي المسؤولية التقصريية وبذلك يكون لقارب المسافر لوفر خطأ من المسافر نفسه 

لهذا الأخير الرجوع على الناقل تقصريية بل يكون  لو بقي على قيد الحيال حيث لا يمكن

رجوعهم على لساس قواعد المسؤولية العقدية وبالتالي يسري عليه الشرط الذا يحد من 

 مسؤولية الناقل لو يعفيه منها جزئيا.

ومن جهة لخرا فان وجود هذا الاشتراط في حد ذاته ةير محقق وإنما افتراضي ذلك لن 

اتفاق بين المشترط والمتعهد يلتزم بمقتضا  هذا الأخير و بطلب من الاشتراط يتطلب وجود 

المشترط بالقيام بعمل لو الامتناع عنه لو لداء شف لمصلحة ال ير المستفيد وهذا مالا يتوفر هنا 

بالنسبة للعقد نقل الأشخاص ومن جهة لخرا فقد نص المشرع الفرنسي على استبعاد هذا 

الاتفاقية فارسوفيا  قل الجوي مطابقا في هذا الصدد ما قضت بهالاشتراط الضمني في مادل الن

كما استبعد  ليضا في مادل النقل  1929/10/12الخاصة بالنقل الجمهوري والمنعقدل في 

   من القانون النقل البحري تطبيقا لمعاهدل بروكسل المبرمة في 422البحري بموجب المادل 

تداعه مفهوم الاشتراط الضمني في مجال نقل والمؤكد لن القضاء تفي اب 1924/08/253.

الدم كان يصب إلى ضمان تعويض ضحايا الدم الملوث تماما كما فعل بالنسبة لأقارب 

                                                 
فأنظر خ ف هذا الرلي الأستاذ السنهوري و الذي يرا بأنه يمكن اعمال فكرل  251.المرجم السابق ص  –سليمان عليعلي  1

الاشتراط الضمني لمصلحة ال ير في القانون المدني المصري إذا توافرت الشروط ال زمة لتحققه و من نفس الرلي الأستاذ 
 لنور سلطان و الأستاذ عبد الحي حجازي

 من القانون البحري 42المادل   2
 وقد وافقت عليها الجزائر. 1924لوت  25معاهدل بروكسل المبرمة في   3
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الضحايا لحوادث النقل كون المريض يكون في الموقف الضعيف لو ةير قادر في اةلب 

في ذلك العدل الأحيان على الاتيان بالدليل على خطا مركز نقل الدم ولقد توخي القضاء 

والانصاف الذي يقتضي لن يحضى المريض المتلقي سواء في المستشفى العام لو الخاص 

نفس المزايا و الضمانات التي يحضا بها هذا الأخير ةير لن ما يأخذ به هو عدم إعطائه لأي 

تبرير لهذا البناء القانوي الذي اعتمد  مما جعله هشا ومنتقدا ومهما يكن الأمر فان فكرل 

الاشتراط الضمني لخذ  في الزوال لمام تفضيل القضاء ل شتراط الصري  من جهة ومن جهة 

لخرا باستحداث  ليات لخرا لتمكين الضحايا من الحصول على تعويض على لساس 

المسؤولية التقصريية كما فعلت المحاكم الفرنسية بالنسبة لعقد نقل الأشخاص حيث لا يلتزم 

 ثبات خطا الناقل بل فقط عليهم لن يثبتوا لن مصدر الضرر الذي لقارب المضرور المسافر ب

   لحق قريبهم هي الوسيلة المستعملة في النقل لتقضي لهم بالتعويض على لساس المادل 

  الواردل بشأن المسؤولية عن فعل الأشياء كما لن هذا الاشتراط لم تعد له لهمية 1/13841

دم على الأقل بالنسبة ل صابة بالسيدا بعد إنشاء تذكر في فرنسا بالنسبة لحوادث نقل ال

صندوق خاص بتعويض ضحايا نقل الدم من الهيموفيليا الذي يضمن تعويضا تلقائيا للضحايا 

 من دون مطالبتهم ب ثبات خطأ المركز.

 

 

 

 

 

                                                 
 من القانون المدني  .الفرنسي ف 1الفقرل  1384المادل   1



 

 

 

 

 

 

 الثاني: الفصل

أحكام المسؤولية المدنية في 

 مجال عمليات نقل الدم.
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 تمهيد:

 

التنظيمية  بعد لن تعرفنا في الفصل السابق على لهم معالم عمليات نقل الدم  من الناحية -

القانونية  فالمتعارف عليه عند التطرق لأحكام المسؤولية المدنية  العقدية منها لو التقصيرية  

لنها تقوم على ث ث لركان  جوهرية هي الخطأ والضرر والع قة السببية والمسؤولية الطبية 

ية تقوم على ليست في مجال نقل الدم ليست في منأا عن هذا التقسيم فمسؤولية الطبيب العقد

ث ث لركان وهي الاخ ل بالتزام عقدي والضرر والع قة السببسة بينهما   لما مسؤولية 

 الطبيب التقصيرية فهي تقوم على وجود فعل ةير مشروع والضرر والع قة السببية بينهما .

سؤولية فالمسؤولية العقدية تقوم كلما انعدمت الرابطة العقدية في حين انه نكون لحيانا لمام م

تقصيرية ينتفي فيها خطأ المتضرر كحالة المسؤولية بدون خطأ.والمشرع الجزائري لم يتطرق 

في مجال تحديد قواعد هذ  المسؤولية لتنظيم المسألة  وفقا لقواعد خاصة للتعويض عن تلك 

الأضرار بل لخضعها للمبادج العامة للمسؤولية  بخ ف المشرع الفرنسي الذي تصدا لهذ  

 لة  بقواعد تشريعية تضبط تعويض الأضرار الناتجة عن الدم الملوث.المسأ

على ضوء ماسبق سوف نبحث في عناصر هذ  المسؤولية ولثارها القانونية من حيث الاعفاء 

من المسؤولية لو التعويض عن لضرارها لذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى مبحثين في 

لأولية للمسؤولية المدنية ولركانها المتمثلة في الخطأ المبحث الأول نتعرض الى المفاهيم ا

والضرر والع قة السببية بينهما في مجال عمليات نقل الدم لما في المبحث الثاني تناولنا اثار 

 المسؤولية المدنية الناتجة عن عمليات نقل الدم المتمثلة في التعويض وك كيفية تقدير .
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 لمسؤولية المدنية وأركانها  .المبحث الاول: المفاهيم الأولية ل

ان تحديد المسؤولية المدنية في مجال نقل الدم لابد من تحديد الخطأ الواقم في نطاق نقل الدم  والجهة التي 

يصدر منها الخطأ لو الفعل الضار  سواء كانت تلك الجهة تتبم  لحد الأشخاص المعنوية 

ضافة الى توافر ركن الضرر كأشخاص القانون العام لو انها مجرد شخص طبيعي بالا

والع قة السببية بينهما باعتبارهما  ركنين لساسيين لتحديد م م  هذ  المسؤولية ففي سبيل 

حصول الضحية على التعويض ف بد ان يوجد ضرر حقيقي لصاب ذلك الشخص في ماله لو 

ص على جسمه لو نفسه  مم وجوب اقتران هذا الضرر برابطة سببسة تبرر حصول هذا الشخ

 التعويض.

وفي هذا المبحث سنتطرق إلى المفاهيم الأولية حول المسؤولية المدنية ولركانه  و خ ل 

دراستنا )للمطلب الاول( سنتطرق لمفهوم المسؤولية المدنية و سنرا اخت ف هذ  الاخيرل عن 

لى لركان المسؤولية الجزائية و إلى لقسام المسؤولية المدنية وفي )المطلب الثاني( سنذهب ا

 المسؤولية المدنية الناشئة عن عمليات نقل الدم (.

 .المطلب الاول : مفهوم المسؤولية المدنية

سبتمر  26الموافق ل 58/75من الأمر رقم  124و المسؤولية المدنية كما عرفتهاالمادل 

كل فعل ليا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا لل ير >>التي تنص على لن 1975

 <<1 كان سببا في حدوثه بالتعويض يلزم من

من القانون  المدني الجزائري المذكورل  124تعرف المسؤولية المدنية حسب شر  المادل 

لع   بان معناها القانوني وبصفة عامة هي التزام بتعويض لو إص   الضرر الذي يسببه 

ب ص   الضرر  إخ ل المدين بالتزامه. فالشخص يكون مسؤوال مدنيا عندما يكون ملتزما

الذي لحق ب ير    والمسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمين و منها المسؤولية العقدية و المسؤولية 

 التقصريية.

فالمسؤولية المدنية هي نظام قانوني لاص   الضرر و هي ليست نظام جزائي و ينب ي لن 

تلطتين إلى عهد قريب و لهم نفرق بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية لانهما كانتا مخ

 الفروق بين المسؤوليتين هي

المسؤولية الجنائية تنشأ عن فعل سبب ضررا للمجتمم   في حين لن المسؤولية  1 –
                                                 

المؤرخ  10/05المعدل و المتمم  بموجب القانون رقم  19 75سبتمر 22المؤرخ في  75/58من الأمر  124المادل  1
 المتضمن القانون المدني.الجزائري . 2005يونيو  05في
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 المدنية ترتتب على فعل لضر بمصال  الفرد .

و لذلك ف ن الجزاء المترتب على الفعل المنشف للمسؤولية الجنائية يكون عقوبة  2 –

 ما الجزاء المترتتب على الفعل المنشف للمسؤولية المدنية هو التعويض.جنائية   بين

و الذي يتولى رفم الدعوا عن المسؤولية الجنائية هو الدولة التي تحمي المجتمم من 3-

الافعال الجنائية   و يمثل الدولة في رفم الدعوا النيابة العمومية   بينما الذي يرفم الدعوا 

 و الشخص الذي لصابه الضرر.عن المسؤولية المدنية ه

و بما لن الفعل الجنائي الذي يرتب المسؤولية الجنائية يقم على المجتمم   فليس  4 -

للنيابة العمومية لن تتنازل عنه لو تتسام  فيه و لا لن تتصال  مم مرتكبه  بينما يجوز 

 مم المسؤول.للمضرور في المسؤولية المدنية لن يتنازل عن حقه في التعويض و لن يتصال  

 nulle peineالمبدل المقرر جنائيا هو العقوبة دون نص لو كما يقول الفرنسيون  5 –

sans texte بينما يترتب الجزاء في املسؤولية التقصريية عن فعل ضار بال ير دون  

 1.حاجة إلى نص قانوني

م ج من ق  411سنة و هذا حسب لحكام المادل  47تتقادم الدعوا المدنية بمضي  6 –

المذكور لع   بينما المسؤولية المترتبة على الجناية يسقط الحق في رفم الدعوا بمضي 

سنين من يوم وقوع الجناية  و بمضي ث ث سنين من يوم وقوع الجنحة   و بمضي 10

 2 .من ق إ ج 8و 7سنتين من يوم وقوع المخالفة حسب لحكام المادتين 

 .الفرع الاول: تعريف المسؤولية العقدية

فالمسؤولية العقدية هي التي ترتتب على الاخ ل بالتزام مترتب عن عقد صحي   لو هدا الذي 

  ة: يجب لن تتوفر فيها الشروط الاتي يترتب على لاخ ل بالتزام تعاقدي. و لقيام هد  المسؤولية

 لن يرتبط الدائن و المدين بعقد صحي .- *1

 عن هذا العقد. و لن يخل المدين بالتزام ناشف مباشرل *2 –

 و لن يرتتب على هذا الاخ ل ضرر للدائن لو خلفه العام. *3 –

 3.و لن تقوم ع قة سببية بين الاخ ل  بالتزام و بين الضرر – *4

 الفرع الثاني : تعريف المسؤولية التقصيرية .

                                                 
 18ص  -1997مطبعة الكاهنة  -ط )  -( د -االالتزامات النظرية العامة للعقد  -علي في لي  1
  111.اجزائر ص  -ديوان المطبوعات الجامعية  -الطبعة السابعة  -النظرية العامة لاللتزام  -عليعلي سليمان  2
 113.المرجم السابق ص  –عليعلي سليمان 3
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الا  يضر المسؤولية التقصريية هي التي يرتبها القانون على الاخ ل بالتزام قانوي مقتضا  ف 

الانسان ةريه بخطأ لو تقصير منه. لي الاخ ل بالتزام قانوني.و ادن فهي تقوم على لركان 

 الث ثة:

 خطأ من المسؤول. *1 –

 ضرر يصيب ال ير. *2 – 

 ع قة سببية بينهما. *3 –.

 المطلب الثاني : أركان المسؤولية الناشئة عن عمليات نقل الدم

سؤولية التقصريية على لركان ث ثة هي الخطأ والضرر والع قة تقوم المسؤولية العقدية كالم

السببية وسنتطرق من خ ل هذا المطلب إلى لركان مسؤولية مركز نقل الدم فنتناول في االفرع 

الأول الخطأ و يكون في خطأ المركز لو خطأ الطبيب و في الفرع الثاني الضرر لي الأساس 

البند الأول نقوم بدراسة الأضرار المادية الناجمة عن  الذي تقوم عليه هذ  المسؤولية ففي

عمليات نقل الدم و في البند الثاني سنتعرض إلى ال ضرار المعنوية الناجمة عن نقل الدم و 

في الفرع الثالث و الأخير سنتطرق إلى دراسة الع قة السببية بين الخطأ و الضرر بنوعيه في 

 عملية نقل الدم .

 ط الفرع الاول: الخ

هو كل تقصير في التزام قانوني سابق يسبب لل ير ضررا ماديا لو معنويا  -بصفة عامة -الخطأ

حتى -ويؤدي إلى قيام مسؤولية مرتكب التقصير مضمونها إص   الضرر الواقم ولا يكفي

لن يسبب الفعل لو الامتناع اعتداء على المصال  المادية لو المعنوية لل ير وإنما -تقوم المسئولية

وبتعبير لخر يجب لن يشكل يجب توافر صفة الخلل لو الاثم في هذا الفعل لو ذاك الامتناع.

الاعتداء على حق ال ير تقصيرا في التزام ناشف على عاتق المعتدي في مواجهة صاحب الحق 

والخطأ يعد عنصرا هاما من عناصر قيام مسئولية لي فرد ويكتسب لهمية لكثر إذا تعلق 

ي في مواجهة عميله فنظرا لان الع قة التي تقوم بين المهني وعميله هي من بمسؤولية لي مهن

 -طبيعة خاصة إذ تقوم بين عامل بأصول فئة وبين جاهل به بين قوا وضعيف فان الخطأ يكتسب

طابعا منفردا فهي تثبت في حقه بمجرد لي تقصير في لداء واجبه  -في مجال مسئولية المهني

أ بسيطا لو يسيرا فالفقه ينظر إلى المهني على انه بائم محترف ويعامله المهني حتى لو كان الخط

باستمرار على انه بائم سيف النية كل ذلك بهدف حماية الطرف الضعيف وهو العميل   وللخطأ 
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وضم خاص في مجال المسئولية الناشئة عن عمليات نقل الدم وذلك بسبب اشتراك لكثر من 

حم الأسباب المؤدية إلى المسؤولية ففي مجال عمليات نقل شخص في وقوع الفعل الضار وتزا

تثار مسئولية الشخص الذي تسبب في نقل الدم الملوث إلى المريض كسائق السيارل  الدم قد

الذي ارتكب حادثة دخل على إثرها المصاب المستشفى وتقرر نقل دم إليه تبين انه فاسد لو 

عن التلوث لو الأمراض التي كانت بالدم وتثور ملوث كما يمكن ان تثار مسؤولية مركز الدم 

ليضا مسؤولية الطبيب الذي يتولى إجراء عملية جراحية لو ع ج المريض المنقول إليه الدم 

كما لن مسؤولية المستشفى لا يخلو الوضم من لثارتها ولخيرا فان مدا مسؤولية الدولة اتجا  

 1 كانت موضعا للتساؤل»المصاب »المريض 

 ول:خطا المركز بالنسبة لعمليات نقل الدمالبند الا

المنقول إليه الدم تقوم على لساس  قلنا إن الع قة بين مركز نقل الدم والمريض المصاب

الاشتراط لمصلحة ال ير الذي يشترطه المستشفى العام لو الخاص ويعتبر المركز ملتزما بالتزام 

لتزام هو تقديم دم سليم خال من بنتيجة في مواجهة المستشفى والمريض ومضمون هذا الا

 العيوب لو الأمراض

إذا تخلفت نتيجة الالتزام وتعتبر هذ  النتيجة متخلفة إذا ثبت  –مخطئا  –ويعد المركز مقصرا  

ويأخذ الفقه  «االيدز-االلتهاب الكبدي»لن الدم المنقول كان مصابا بفيروس لحد الأمراض 

س في هذا المجال وهي لن المركز يصب  مخطئا والقضاء الفرنسي بقرينة تقبل إثبات العك

بمجرد إصابة المريض المنقول إليه الدم بفيروس الايدز مث  ولا يكلف ب ثبات لن سبب الاصابة 

هو الدم وهذ  القرينة على الخطأ التي في صال  المضرور تسهل له الحصول على تعويض 

على الدور السلبي للمضرور في عملية ل ضرار التي لحقته وتعتمد القرينة على افتراض الخطأ 

نقل الدم وليضا على مبدل الثقة الذي حكم الع قة بين المريض ومراكز نقل الدم وهذا المبدل 

يفرض على المركز ضرورل مراعال الدقة والحيطة في عمليات جمم وتخزين وتوزيم الدم حيث 

بالدم للتأكد من خلوهم من يتعين عليه إجراء الفحوص والتحاليل الالزمة على المتبرعين 

الأمراض كما يلزم ليضا باستعمال الأجهزل العلمية والطبية المتطلبة لحفظ الدم وتعقيمها حتى 

يظل بعيدا عن التلوث والفساد وقد اخذ المشرع الفرنسي بقرينة افتراض خطأ مركز نقل الدم 

ذي انشأ به ال 1991ديسمبر سنة  31في  91-1406لصال  المضرور في التشريم رقم 
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الصندوق الخاص بتعويض الأضرار الناجمة عن الاصابة بمرض الايدز نتيجة نقل الدم فقد 

اكتفى هذا التشريم من المضرور ب ثبات الاصابة بفيروس الايدز من الدم المنقول إليه ليحصل 

فهي على التعويض ال زم من الصندوق ولقد ذكرنا لن هذ  القرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس 

نفيها عن طريق   ليست قرينة قانونية قاطعة بل هي بسيطة يصب  في مقدور مركز نقل الدم

كما يمكنه إثبات لن الاصابة بالمرض ترجم إلى سبب لجنبي لا يد له فيه ف ذا  1 .إثبات عكسها

نج  مركز نقل الدم في إثبات طريقة من هذ  الطرق نتج على ذلك إعفاء  من المسؤولية كما 

ثبت وجود ع قات جنسية ةير مشروعة تمت بين المريض المدعى و بين الشخص لو ا

المصاب بالمرض كالايدز فالأمر إذا يتعلق بعنصر الاثبات الذي يلقى عبؤ  على عاتق 

المركز. كما يمكن للمركز ليضا إثبات لن الاصابة بالمرض تمت عن طريف حقن المريض 

نب  خر لن مركز نقل الدم يسأل في مواجهة المتبرع و ي حظ من جا 2ب برل ملوثة بالفيروس.

 بالدم عن الأضرار التي تلحق به بسبب

عملية النقل  إذ على المركز لن يتأكد من عدم تأثير الكمية المتبرع بها من الدم تأثيرا ضارا 

على صحة المتبرع   ف ذا لصيب المنتبرع نتيجة لخذ كمية كبيرل من الدم بهبوط لو ب يبوبة 

بأي نوع من الأضرار كان المركز مسؤولا عن تعويض ذلك بالتطبيق التزامه بضمان لو 

الس مة في مواجهة المتبرعين. ولا يستطيم مركز نقل الدم التخلص من المسؤولية و نفي 

قرينة افتراض الخطأ في جانبه بالادعاء بوجود عادل جرت على عدم القيام بفحص و الكشف 

 تأكد من خلو  من الأمراض إلا على فترات زمنية متباعدل .على المنقول منه الدم لل

لما خطأ المركز بمناسبة توريد الدم ف ن قد رلينا لن عقد التوريد الدم يلقي على عاتق المركز 

التزاما دقيقا و محددا بتقديم دم سليم و خال من العيوب و متفق مم الفصيلة المطلوبة  و إن 

ومن تم يكون مركز الدم مخ  و 3ن هو التزام بتحقيق نتيجة  التزام مركز الدم في هذا الشأ

مقصرا في التزامه إذا تخلفت هذ  النتيجة بأن ثبت لن الدم الذي قام بتوريد  ملوث بجرثومة 

 لحد الامراض لو ةير مطابق للفصيلة المطلوبة.

 

                                                 
 55.المرجم السابق ص  –يحي بكوم   1
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توريد الدم يضم على عاتق المركز بوصفه ف ن عقد  374/85طبقا للمادل من التوجيه الأوربي الموحد  >>لنه  1992جوان  09و في هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف تولوز في  3

مكافحة  تائج الأبحاث الحديثة الي لثبتت فعاليتها فيمحترفا التزاما بالس مة يحتم عليه مواكبة و معرفة لحدث و  خر الاكتشافات العلمية و التكنولوجية و الاستفادل منها و كذا استعمال ن
 .و وقف انتشار المرض) السيدا(
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 البند الثاني: خطا الطبيب أو الجراح

خ ل عيادته الخاصة وقد يمارسها من خ ل الطبيب لو الجرا  قد يمارس المهنة من 

مستشفى عام لو خاص و يا كان شكل ومكان ممارسة الطبيب للمهنة فان التزامه بضمان 

س مة المريض يقم عليه يلزمه باللا يعرضه لأي لذا من جراء ما يستعمله من لدوات لو 

لو فيروس عن طريق لجهزل لو ما يصفه له من لدوية كما يلزمه باللا يتسبب في نقل مرض 

 هذ  الأدوات لو الأجهزل إلى مريضه.

عن  -ومن بينهم الطبيب -ولقد لثار التساؤل منذ زمن عما إذا كانت مسؤولية لرباب المهن

 لنشطتهم المهنية يجب لن تكون لوسم لو لضيق من مسئولية من عداهم؟

مسؤولية لصحاب المهن فقد سيطر على معظم الفقه والقضاء ردحا طوي  من الزمن مفهوم عدم 

إلا عن خطئهم الجسيم لو ال م ومؤدا ذلك لن مجرد الاهمال البسيط ةير المصحوب بسوء نية 

لا يكفي وحد  لقيام مسئولية هؤلاء وقد تمسك البعض بالتفرقة بين الخطأ المهني والخطأ العادي 

خطأ المرتكب من وذهب إلى عدم مسؤولية المهني إلا إذا توافر في جانبه خطأ مهني وهو ال

شخص لثناء ممارسة مهنته وينطوي على إلاخ ل بالقواعد العلمية والفنية لتلك المهنة ولقد 

ظهرت هذ  التفرقة بوضو  بالنسبة للطبيب. وقد لدا التطور القانوني إلى هجر هذ  التفرقة من 

ية والمران جانب الكثير من الفقهاء على افتراض لن من يمارس مهنة يحوز المعلومات النظر

العملي اللذين تقتضيهما ومن جانب  خر ف نه إذا كان المهنيف في حاجة إلى بعث الطمأنينة 

 -وبنفس القدر -والثقة في نفسه بتأمينه ضد المسئولية في حالات الخطأ اليسير فان عم ئه ليضا

سامة لو في حاجة إلى حمايتهم من لخطائه ليا كانت درجتها ولا شك في لن اشتراط درجة الج

   1وصف المهني في الخطأ هو حرمان للعميل من واجب الحماية ضد ماعدا هذا من الأخطاء.

 2وفي موضوع نقل الدم فان الطبيب لو الجرا  الذي يقرر نقل الدم إلى المريض يعد مسؤولا

ائق  باعتبار  حلقة في سلسلة المسؤولية الناجمة عن عملية نقل الدم فكما تكلمنا عن مسؤولية الس

عما يصيب المصاب من جراء نقل الدم فان من ةير المعقول لن تستبعد مسؤولية الطبيب لو 

الجرا  في هذا المجال. فالطبيب لو الجرا  ملتزم بضمان س مة المريض ضد كل الأجهزل التي 

 وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة حيث يعد الطبيب 114يستخدمها لو الأدوية التي يستعملها

مقصرا بمجرد عدم تحقيق النتيجة وهي عدم س مة المريض ف ذا قرر الطبيب احتياج المريض 
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لنقل دم وحدد كمية الدم التي يحتاج إليها فان مسئوليته تقوم إذا لصيب المريض بأي ضرر نتيجة 

ة نقل الدم كما لو قرر الجرا  حاجة المريض إلى دم ولم يكن الأخير بحاجة إليه لو إذا حدد كمي

من الدم تزيد عن كمية التي يحتاجها المريض لو إذا لم يقم بفحص وتحليل عينة من الدم المراد 

 نقله للتأكد من مطابقة فصيلة دم المتبرع مم فصيلة الدم

ف ذا لحق الأخير لي ضرر من جراء خطا الجرا  لو الطبيب في  «المصاب»المنقول إليه 

الايدز »ار ب  شك ولا يلزم المريض المصاب بفيروس الحالات السابقة فان مسؤولية الأخير تث

 نتيجة الدم المنقول إليه الملوث «مثال

ب ثبات خطأ الطبيب بل يكتفي منه ب ثبات عملية النقل والاصابة فقط لينقلب عبء الاثبات بعد ذلك 

 –بصدد التزام بضمان الس مة لو الالتزام بنتيجة وهذا الالتزام  -كما قلنا-عاتق الطبيب لأنناعلى 

 يختلف عن الالتزامات الناجمة عن عقد الع ج الطبي المبرم بين الطبيب -بضمان الس مة

فشفاء لا يلتزم في مواجهة مريضه إلا بالتزام بوسيلة لو ببذل عناية  -طبقا للفقه-والمريض فالطبيب

المريض لا يشكل التزاما بنتيجة على عاتق الطبيب وبالتالي لا يضمنه فالاعمال الطبية ذات 

الخصائص الفنية يلتزم الطبيب بصددها بالتزام ببذل عناية ولا تقوم مسئوليته عنها إلا إذا اثبت 

فهو التزام قائم  إما الالتزام بضمان س مة الدم لو منتجاته 1  المريض تقصيرا لو إهمالا في جانبه

بذاته ومستقل ولا يختلط ب ير  من الالتزامات المتولدل عن عقد الع ج الطبي فهذ  الالتزامات التي 

تتطلب نشاطا طبيا من جانب الطبيب لا تثور بشأنها المسؤولية إلا إذا توافر لدا الطبيب لو الجرا  

ان المريض لا يطالب الطبيب بشفائه خطا ثابت يقيم المريض عليه الدليل لما في جال نقل الدم ف

 -نتيجة لنقل الدم ولكنه يطلب منه للا يحدث نقله إليه علة جديدل تضاف إلى المرض الذي يعالجه

 فالذي يريد  المريض ليس الشفاء نتيجة نقل الدم إليه ولكن الس مة في عملية النقل ذاتها.

اعلية الأدوية والنتيجة المترتبة عليها والتزام وإذا كان الفقه قد اجمم على لن التزام الطبيب بمدا ف

الجرا  بالعملية التي يجريها للمريض هو التزام بوسيلة لو بعناية فيمكننا القول بان نتيجة الع ج لو 

العملية لا تشكل التزاما على الاط ق على عاتق الطبيب لو الجرا  وإنما هي لمر خارج عن نطاق 

 ج الطبي إذ لا دخل له في تحقيق الشفاء بل لن ذلك لمر مرتبط التزاماته وعن نطاق عقد الع

 بعوامل لخرا تأتي في مقدمتها إرادل الله لهذا المريض بالشفاء.

وهذ  الطبيعة المستقلة لالتزام الطبيب لو الجرا  بضمان س مة الدم الذي يقرر نقله للمريض و 
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 1 .مسؤوليته عن الأضرار التي تتترتب نتيجة تلوث الدم

                                                 
مسؤولية جرا  عن تعويض الورثة عن الأضرار التي  versaillesا القضاء الفرنسي في لكثر من تطبيق و مثال ذلك فقد قررت محكمة لقد لكده  1

ن وفال لحقت بهم بسبب وفال مورثهم بعد إصابته بفيروس الأيدز من خ ل الدم المنقول إليه وكان هذا هو الحكم الأول الذي لعلن مسؤولية جرا  ع
 سب الاصابة بالايدز عقب عملية نقل الدم و كان الدم ملوث.المريض ب
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 الفرع الثاني: الضرر و أنواعه في مجال عمليات نقل الدم.

سنذهب في هذا الفرع الى دراسة الضرر و لنواعه وهما الضرر المادي و الضرر المعنوي 

العنصر الثاني من عناصر المسؤولية و هو الضرر ويعد لهم عناصرها إذ لا يمكن لن تقوم 

الخطأ كما في الحالات التي تتقرر فيها المسؤولية بدونه و إن لمكن قيامها مم تخلف 

 المسؤولية بدون الحاجة إلى إثبات الخطأ.

ويعرف الضرر بصفة عامة بأنه الأذا الذي يلحق الشخص من جراء المساس بحق من 

حقوقه لو مصلحة له مشروعة سواء كان هذا الحق لو تلك المصلحة متعلقة بس مة جسد   

ويعرف ليضا بأن الضرر إما لن يكون ماديا   1ر ذلك.عاطفته  ماله  حريته  شرفه لو ةي

 يصيب الشخص في ذمته المالية لو جسمه  و إما لن يكون معنويا

يصيب المضرور في قيمة ةير مالية كشعور  ولحاسيسه لو عاطفته و ةير ذلك من القيم 

 ال ير مالية.

ي المدين إثبات عدم ويقم على المضرور عبف إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه  إذ لا يكف

 . 2تنفيذ الالتزام ولو كان بتحقيق نتيجة لافتراض وقوع الضرر

و يكون الضرر في مجال عمليات نقل الدم على لنه لا يهتم القانون بالمعاقبة على الخطأ 

الصادر من المسؤول بقدر ما يهتم بجبر الضرر الذي يحدثه هدا اخطأ  فالضرر لحد لهم 

نية سواء العقدية لو التقصريية   بل إن البعض جعل منه الأساس في لركان المسؤولية المد

المسؤولية المدنية كالقائلين بنظرية تحمل التبعة   الدين يشترطون الضرر فحسب لقيام 

  و  3المسؤولية و المطالبة بالتعويض   دلك لن التعويض لا يكون إلا عن ضرر لصابه

ن الدعوا لا تسمم في هد  الحالة لانتفاء المصلحة انتفاء  يستتبم سقوط الحق في التعويض لأ

. ورةم الأهمية التي حضي بها الضرر في إطار المسؤولية المدنية  إلا لننا لا نجد له تعريفا 

جامعا مانعا ضمن نصوص القانون المدني الجزائري رةم ورود  في مواقم متفرقة منه   

ق المسؤولية دون لن يتعرض لي منها حيث اكتفت هد  النصوص في مجملها باشتراطه لتحق

 لاعطاء تعريفا له .

ويستثى من هذ  القاعدل في المسؤولية العقدية الفوائد المستحقة على النقود سواء كانت فوائد -

                                                 
 146ص  1997 -الاسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –ط(  –د   (–التعويض عن الضرر المادي  الأدبي الموروث  –محمد احمد عابدين - 1
 763.ص  442المرجم السابق فقرل  –لحمد السنهوري  -  2
 62ص  1971–القاهرل  –معهد البحوث و الدراسات  -ط( –د    (–نية في تفنينات الب د العربية المسؤولية المد –سليمان مرقس   3
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من  228قانونية لو اتفاقية حسب لن الضرر فيها مفترض ليس على الدائن إثباته طبقا للمادل 

الجزئي ف  يعفى من إثبات الضرر و لكنه ينقل عبف القانون المدي المصري  لما الشرط 

لا يكون  >>ق م م 224الاثبات من الدائن إلى المدين و في هذا الصدد نصت المادل 

  <<.التعويض االمحدد في الاتفاق مستحقا إذا لثبت المدين لن الدائن لم يلحقه لي ضرر

ها تخرج عن الاطار المألوف سوف نرا من خ ل التعويض ل ضرار الناجمة عن نقل الدم لن

 1و المعروف في المسؤولية المدنية نظرا لخصوصية هد  الأضرار  لو كما يقول لحد الأساتذل

إن خصوصيات الضرر في مجال نقل الدم قد تصل إلى حد الخروج عن القواعد العامة  

  <.الواردل بشأن الضرر

 ي تلك الأمراض الخطيرل و التي ولعل ما يميز الأضرار الناجمة عن عملية نقل الدم ه و 

لم يعرفها الانسان من قبل كالسيدا و التي ثبت علميا لن تداعيات لضرارها لدا المصاب لو 

المضرور تكون على كل الأصعدل الجسمانية  المادية و المعنوية بل وحتى على حيال 

 المضرور ذاتها و هي لةلى شيف لديه.

إما الالمام ببعض الأفكار و المعلومات عن علم  فتقدير الضرر وحجمه يحتاج من القاضي

الأمراض و إما بالأستعانة بأهل الخبرل في هذا المجال للوقوف على حقيقة الأضرار الناجمة 

عن الاصابة بمرض من الأمراض التي تنتقل عبر الدم   فمن المعلوم لن الدم قد يتسبب في 

الوبائي )ب (و)س ( و الايدز و  انتقال عشرات الأمراض مثل الزهري   وفيروس الكبد

المالا ريا وةيرها من الأمراض المعدية . هو من قبيل التكييف القانوني للواقم و كذلك الحال 

 2 بالنسبة للشروط التي ينب ي توافرها في الضرر لاستحقاق التعويض عنه

 البند الأول:الضرر المادي.

لو هو ما يصيب 3 قيمة مالية  يعرف الضرر المادي بأنه إخ ل بمصلحة مشروعة ذات 

المضرور في حق من حقوقه التي يحميها القانون سواء في جسمه لو في ماله لو مصلحة 

مادية مشروعة. كما يعتبر ضررا ماديا المساس بالس مة الجسدية ل نسان في كل عضو من 

 جزئي دائما كان لو مؤقت عن لعضائه وبالأخص إذا تسبب له الضرر في عجز كلي لو
                                                 

 117المرجم السابق ص  -الأستاذ محمد عبد الظاهر حسين  1
 .73المرجم السابق ص  –سليمان مرقس  2
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العمل و الكسب و عموما يعتبر ضررا ماديا كل إخ ل بحق مالي ثابت للمضرور سواء كان 

يستفيد منها لولا الاصابة يشكل ضررا للمصاب يجب   هذا الحق عينيا لو حقا شخصيا.

تعويضه  فالفقد الكلي لو النهائي للنشاط المهني نتيجة للعجز الجسماني المتخلف عن الاصابة 

. وكذلك الضرر المادي النامجة عن عمليات نقل الدم هو الشأن بالنسبة يعد ضررا ماديا

ل ضرار الناجمة عن النشاط الطبي تتجلى في وجهين يتعلق الأول بأضرار تصيب الشخص 

 prejudice corporelفي س مته الجسدية وحياته. وهو ما يصطل  عليه الضرر الجسدي 

وق و مصال  ةير مالية للمضرور حيث ينعكس و يتعلق الثاني بتلك الأضرار الي تمس حق

الضرر الأول على الذمة المالية للمضرور لو مصادر دخله لو يحرمه من مزايا مالية و 

يتسبب له في لعباء و تكاليف كان في ةنى عنها لولا الضرر الذي لحقه   و لخير ا قد يترتب 

لشخاص  خرين عن الضرر الأصلي الذي لصاب المضرور ضرر  خر يصيب شخصا لو 

كالأشخاص الذي كان المضرور الأصلي يعيلهم كالأولاد حيث يصيبهم في حقهم في النفقة لو 

دائن المضرور الذي يكون دائن له حق معين كالقيام بعمل يستوجب تدخله الشخصي 

و على دلك   1فالاخ ل بهذا الحق يعتبر ضررا بالتبعية يفت  الباب للمطالبة بالتعويض عنه.

في دراستنا للضرر المادي الناجم عن عمليات نقل الدم إلى ث ثة نقاط تتعلق الأولى سنعرض 

بالضرر الجسدي في حد ذاته. وفي النقطة الثانية ل ضرار المادية ذات الطابم المالي وفي 

 النقطة الثالثة والأخيرل تتعلق بالضرر المادي المرتد الذي يصيب  المضرور.

 المساس بصحة المضرور وسلامته الجسديةأولا: الضرر الناجم عن  -

يعتبر الضرر الجسدي نقطة البداية بالنسبة ل ضرار الناجمة عن نقل الدم  ذلك لنه لول ما يصاب 

به المضرور ثم تتداعى فيما بعد باقي الأضرار التي ما هي في حقيقتها إلا انعكاس للضرر 

مرتدل.و الضرر الجسدي هو الذي يتناول الجسدي كالأضرار المالية والمعنوية وحتى الأضرار ال

الجسم والازهاق للرو  و إحداث عاهة لو تسبب في  في حيال الانسان لو س مته مثل الجرا  

فالانسان  2عطل دائن لو بتعطيل عن العمل لو الخلل في العقل لو الارتجاج في الدماغ.

ته وفي القدرات التي خولها باعتبار  جسدا و روحا يمتلك عدل امكانات ومميزات تكمن في حيا

 له

                                                 
 572.المرجم السابق فقرل  –عبد الرزاق لحمد السنهوري   1
ص  1984ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  -ط (  –د   (–الخطأ و الضرر  –النظرية العامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي  –عاطف النقيب   2
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جسد  كالقدرل على العمل و القدرات الذهنية و هي تسم  له من الجانب الأول بالقيام 

بالأعمال الحياتية العادية من جهة و من جهة لخرا بالعمل لكسب قوته و قوت لولاد  و هذ  

د و على ذلك ف ن الميزات لو الامكنات هي التي تعتبر مح  للحق في س مة الحيال و الجس

لي اعتداء على هذا الحق  يؤثر في الجانب الأول بأن يسبب خل  عضويا يتجسد في فقد 

الوظيفة العضوية لو الانتقاص يؤثر بدور  على الجانب الثاني حيث يمس بقدرات المضرور 

بر المهنية  ولما كانت هد  القدرات و الميزات تتساوا لدا الناس جميعا ف ن المساس بها يعت

ضررا لا يختلف من إنسان لاخر   ةير لن ما ينجم عن هذا الضرر الجسدي من نتائج مالية 

 و معنوية يختلف بالضرورل من شخص لاخر تبعا لظروفه الشخصية و الاجتماعية.

والأضرار الجسدية الناجمة عن نقل الدم تصيب فئتين من الأشخاص المتبرعين بالدم الذين تم  و 

 لخد الدم منهم 

ظروف ةير صحية و الفئة الثانية هم المتلقون و المستفيدون من الدم و الذين يتم حقنهم  في 

بدم فاسد لو حامل لأحد الفيروسات الأمراض لو ةير متفق مم فصائلهم و زمرهم الدموية . 

ولا شك لن الأصابة بمرض من الأمراض يشكل إضرار بمصلحة المتلقي و س مته الجسدية 

ي هذا الشأن إلى القول بأن الاصابة بمرض معين تأخذ حكم الجرا  الذي و يذهب البعض ف

يصيب الجسد و ترتب نفس لثار .على لن الصعوبة تكون بالنسبة ل مراض فيما يتعلق ب ثبات 

مصدرها حيث لن إثبات مصدر الجر  ليسر بكثري من إثبات مصدر المرض خاصة ولنه 

حيدل التي ينقل من خ لها المرض  و رةم هذ  بات من المؤكد لن الدم ليس الوسيلة الو

الصعوبة إلا لن الأمر يخولوا من وجود العديد من الأحكام في هذا المجال التي لوردها القضاء 

الفرنسي بشأن عدوا السيفليس من المرضعة إلى الطفل والعكس . وعن عدوا داء الرمد لو 

 التهاب العين المتقي . 

الذي لصاب المضرر هنا في إصابة لحقته لو في مرض وسواء تمثل الضرر الجسدي  

انتقل إليه ف نه يستوجب التعويض عنه و ب ض النظر عن انعكاسه على الذمة لو المردود 

المالي للمضرور   دلك لن الضرر الجسدي فحد ذاته يعد إخ ل بحق الانسان في س مته ولن 

ادية للمضرور إدا كان له لثر  الظاهر في لم يستتبم خل  في الذمة المالية لو المصلحة الاقتص

المضرور بذل  الدم قدرل الجسم لو طاقة الانسان على الأعمال المعتادل ولصب  يتحتم على 

جهد إضافي. و لقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى هذا المنحى حينما قررت لن التعويض 
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يستوجب التقدير في ضوء  المقرر للضحية من جراء حادث لدا إلى عطل دائم لوجزئي فيها

النقص في القدرل الجسدية دون لن يدخل في الحساب كون هدا النقص قد بقي دون اثر في لجر 

 1الضحية.

 .ثانيا: الاضرار التي تمس بالحقوق أو المصالح المالية للمضرور-

يتمثل الضرر هنا فيما يصيب المضرور في كيانه المالي حيث يمس حقوقا لو مصال  له ذات 

يمة مالية لو اقتصادية   و بدلك يتجلى الضرر المادي في الخسارل الحاصلة لو المصاريف ق

المبذولة   و بصفة عامة كل خلل يطرل على الذمة المالية للمضرور نتيجة الضرر الذي 

لصابه لو تفويت فرصة عليه لو فقدان الدخل كله لو بعضه لو كما يعد ضررا ماديا يستوجب 

رار الي تلحق لم ك المضرور فتنقص من قيمتها لو تقلل من انتفاعه التعويض تلك الأض

بها.و مهما يكن ف ن إصابة المتبرع لو المتلقي بأي ضرر جسماني ف ن دلك يفت  الباب واسعا 

لمام لضرار لخرا تشكل تداعيات للضرر الأصلي وهي عبارل عن لضرار مالية محضة  

لقانون المدني الجزائري "ما لحق الدائن من من ا 182وهي تلك الي عبرت عنها المادل 

فادا استعملنا المعيار الأول   لي ما لحق الدائن من خسارل   .2خسارل و ما فاته من كسب"

 فسنجد لن هد  الأضرار لو الخسائر تتمثل في مجموع المصاريف

طبيعة النفقات الي يتكبدها المضرور من جراء الاصابة و هي حصرا تلك الي تكون نتيجة  و 

و يدخل في هدا الاطار نفقات و مصاريف  3للخطأ الذي نتجت عنه الاصابة لو العدوا  

 الع ج و الاقامة في المستشفى 

كدا المصاريف الت يبذه  المضرور للوقوف على نوع الفيروس. إلى إجراءها لتحديد نوع  و 

ور .كما يعتبر ضررا ماديا الع ج المطلوب إما للمحافظة على طور المرض ووقفه لو لمتابعة تط

تلك المبالغ التي تدفم ي سبيل اقتناء الأدوية و مصاريف التنقل خاصة في حالة تعذر الحصول 

على ع ج متخصص في مكان إقامة المضرور و ما يتبم دلك من المستلزمات. كما إنه في حالة 

هد  الفترل إلى رعاية  حدوث عجز سواء كليا لو جزئيا دائما كان لم مؤقت يحتاج المضرور خ ل

طبية خاصة مما يستدعي ضرورل الحصول على مساعدل ممرض لو الطبيب. لما إدا استعملنا 

المعيار الثاني لي ما فات المضرور من كسب فالأمر يتعلق هنا بتلك المبالغ التي حرم منها 
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ن فقدان المضرور من جراء الإصابة لو المرض الذي لحقه فالمضرور يفقد مورد رزقه كما ل

الأجر طيلة المدل التي يبقى فيها عاجزا عن العمل يعتبر من قبيل الكسب الفائت والقول ان 

 المضرور كان عاطل عن العمل قبل الاصابة لا يؤثر على حقه في التعويض

  دلك لن الس مة الجسدية والقدرل على العمل هي ميزات و مكانات متميزل عن نتائجها 

 المالية.

ائتا اي الفرص المالية الي تضيم على المضرور بسبب الاصابة كأن يكون تاجرا كما يعتبر ف

تفوته صفقة كان يعول عليها و على لرباحها   لو يكون طالبا تفوته فرصة الدخول إلى 

الامتحان   و في هذا الصدد قضت محكمة باريس بتعويض للمضرور عن ضياع فرصته 

 لجريت له.بمرض السيدا إثر عملية نقل الدم التي 

وعموما يعتبر ضياع لي فرصة على المضرور في تحقيق مستوا اجتماعي لو وظيفي 

لفضل لو تحسين حالة لسرته المعيشية نتيجة عجز  عن العمل ضررا يستوجب التعويض 

 عنه  دلك لن الفرصة و ان كانت لمرا احتماليا ف ن تفويتها لمرا محققا يستحق التعويض عنه.

 مادي المرتد.ثالثا: الضرر ال  

لا يقتصر الضرر المادي و بالأخص في الصورل الجسدية على المضرور فقط بل ال الب لن 

يرتد على شخص لو لشخاص  خرين تربطهم بالمضرور رابطة عمل لو صلة قرابة لو مودل 

فيحتج هؤلاء بضرر شخصي لصابهم كنتيجة للضرر الذي لصاب الضحية المباشرل للعمل 

ى هدا النوع من الأضرار بالضرر المرتد   فالقتل ضرر يصيب المقتول الضار و يصطل  عل

في حياته و يرتد على لولاد  فيصيبهم في حقهم في النفقة وقد يصيب شخص  خر كان يعيله 

المقتول دون لن يكون ملزما قانونا بدلك فيشكل الضرر بالنسبة لهذا الأخير إخ ل 

ذا النحو هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه فالضرر المادي المرتد على ه 1بالمصلحة.

لو مصلحة له مالية نتيجة الضرر الأول الذي لصاب الضحية المباشرل الذي تربطه به رابطة 

مادية ذات طابم مالي النفقة و الع قة الدائنية بين الدائن و المدين و ةيرها من روابط مادية 

 2 .بحتة

                                                 
ن طريق و في هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بأنه >> إذا لصاب الضرر شخصا بالتبعية ع 572المرجم السابق فقرل . –عبد الرزاق لحمد السنهوري   1

( فالعبرل في تحقق الضرر 676 27ص 1976مارس  15الضرر لصاب شخص  خر ف بد من توافر هذا الحق لهذا ال ير يعتبر الأخ ل به ضررا لصابه )نقض
المستمر لو دائم و إن فرصة المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفال شخص  خر و عجز  لن يثبت لن المجني عليه كان يعوله فع  وقت وفاته لو عجز  و على النحو 

و مثل هذا الشرط الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضي له بتعويض على هذا الأساس  
 محققة لا تحتاج لدليل.<< لا ينطبق على من يلتزم المضرور ب عالتهم قانونا كالأولاد و الزوجة و الأبوين فهؤلاء لهم فرصة

 347.المرجم السابق ص  –عاطف النقيب  2
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توفرت عوامل لو شروط ث ثة هي تسبب العمل  وعلى دلك نكون بصدد ضرر مادي مرتد إدا

الضار في ضرر للضحية المباشرل و لن تكون لهدا الضرر ردل على شخص  خر و لن تجمم 

 بين الضحية المباشرل و هدا الشخص رابطة مادية لو مالية.

 بالنسبة لموضوعنا ف ن إصابة المتبرع لو المتلقي ب صابة لو مرض انتقل إليه حيث لدا إلى و 

الكسب بأن تتعطل قدراته الجسدية لو لدا إلى موته في الحال لو بعد مدل ف ن  إقعاد  عن العمل و

هذا الضرر يرتد على لقاربه و لسرته بما يتسبب لهم في اضطرابات تتمثل عل الخصوص في 

تلك الت يرات التي تطرل على وضعهم فقد مصدر الرزق الذي كان يوفر  لهم المضرور و 

 من جهة. 1و الأسري نتيجة الوفال لو العطل الذي للحقته الأصابة بالمضرور.الاجتماعي 

ومن جهة لخرا يكتسي الضرر المادي المرتد في مجال عمليات نقل الدم طابعا خاصا و  

متميزا دلك لنه إذا كان الضرر الجسدي على النحو الذي رلينا  سابقا يتأتى في مظهرين يتعلق 

جسدية للشخص و يتعلق الجانب الثاني بانعكاس هد  الاصابة على الذمة الاول بمساس بالس مة ال

المالية للمضرور لو المصلحة الاقتصادية لديه ف ن الضرر المادي المرتد لا يتعلق إلا بالمظهر 

الثاني كقاعدل عامة ةير لنه فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل دم ملوث ف نها تشكل استثناء 

تعلق الأمر هنا بالحالة التي يكون فيها الضرر الذي مس الضحية المباشرل يتمثل لهذ  القاعدل وي

في عدوا مرض انتقال إليه عن طريق الدم الذي حقن به   فبالنظر إلى لساليب انتقال هذ  

الأمراض تكون الزوجة مث  عرضة ل صابة بهذا المرض لو ذلك من زوجها المصاب عن 

ن الجنين عرضة لانتقال هدا المرض من لمه وصولا ليه ففي هذ  طريق المعاشرل الجنسية ويكو

الأحوال نكون لمام ضرر لصاب صاحبه وارتد على لشخاص  خرين لا صلة لهم بالفعل الضار 

 الذي لحدثه المسؤول ونكون لمام 

ضرر جسدي مرتد وهذا يشكل وضعا استثنائيا تنفرد به الأضرار الناجمة عن نقل الدم الملوث 

والضرر المرتد الذي يصيب لقارب المضرور يوصف  .  2نصادفه في مجالات لخراقل ما 

بأنه شخصي من جهة و مستقل عن الضرر الذي لصاب الضحية المباشرل من جهة لخرا فهو 

شخصي بمعنى لنه يصيب لقارب المضرور شخصيا لي بمعزل عن الضرر الذي يصيب 

ر عن حقه في التعويض لو تصالحه مم الضحية المباشرل حيث لا يؤثر تنازل هذا الأخي
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المسؤول لو تقاعسه عن المطالبة عنه في حق المضرور بطريق الارتداد في المطالبة 

بالتعويض عما لصابه شخصيا من ضرر هذا فض  عن إمكان المطالبة بالتعويض عن الضرر 

 عويض. الذي مس الضحية المباشرل في حال وفال هدا الأخير قبل لن يتقاضى حقه في الت

 البند الثاني: الضرر المعنوي.

لا يستطيم الباحث في الأضرار الناجمية عن عمليات نقل الدم خصوصا في السنوات الأخيرل إلا 

لن يتوقف طوي  عند الأضرار المعنوية التي تلحق المصاب خصوصا تلك الناجمة عن إصابته 

ر المعنوية التي تخلفها لدا المضرور بداء السيدا لو التهاب الكبد , نظرا لجسامة وتعقد الأضرا

سواء في نواحيها الاجتماعية لو النفسية ولا نبالغ إذا نقول إنها تولد عند المصاب كل لشكال و 

 لنواع الأضرار المعنوية و لشدها وقعا في نفسه و محيطه.

لو  ويعرف بأنه ما يصيب الانسان في عاطفته لو شرفهأولا:تعريف الضرر المعنوي:          

بالناحية النفسية ل نسان دون لن يسبب له خسارل مالية.ولعل ما يؤخذ  كرامته لي المساس

على هذا التعريف لو ذلك إنها دائما تفصل بين الضرر المعنوي و الخسارل المالية في حين 

لنه توجد حالات عديدل يتسبب فيها الضرر المعنوي الذي لحق صاحبه في خسارل مالية فادحة 

لمساس بالسمعة لو المكانة فرةم كون هذا المساس ضررا معنويا في ذاته إلا لن له و من ا

انعكاس على الناحية المالية خصوصا في الحالة التي يكون فيها هدا الأخير لو مهنيا انصرف 

عنه العم ء بسبب ما لحق بمسعته لو مكانته من لذا . فالضرر المعنوي إذا هو ما يصيب 

الاجتماعي لو النفسي فيعرض بالطابم الشخصي متناولا الانسان في الانسان في كيانه 

شخصيته لو في نفسه فيمثل عادل في الالم لو الحسرل لو الشعور بالنقص لو في انقباض لو 

إحساس بالمذلة لو في انفعال داخلي لو في الهواجس المقلقة فيأتي هذا الضرر ماسا بحق 

 يكون الضرر الذي لصاب الشخص ضررا لدبيا الانسان في استقرار  النفسي و إما لن

 محضا لا يتصل من قريب و لا من بعيد مادي و مثاله المساس بالشرف و الشعور و 1

 الأحاسيس نتيجة السب لو الشتم لو القذف .

         

                                                 
وقد قسم الأستاذ السنهوري الضرر المعنوي إلى لربعة حالات و صور الضرر المعنوي و قسمها كالتالي : لولا : ضررا لدبيا   1

ه الجر  و التلف الذي يصيب الجسم و الألم الذي ينجم عنه و ما قد يعقبه من تشويه في الوجه و الأعضاء. يصيب الجسم و مثال
ثانيا: لضررا لدبيا يصيب الشرف الاعتبار و العرض كالقذف و السب. ثالثا: ضررا لدبيا يصيب العاطفة و الشعور و الحنان 

الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له مثل انتهاك حرمة ملك  كانتزاع الطفل من حضن لمه. رابعا: ضررا لدبيا يصيب
 577).المرجم السابق بند  –ال ير. ) لنظر تفصي  الاستاذ السنهوري 
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 .ثانيا : صور الضرر المعنوي لدى المضرور من نقل الدم الملوث

بالتعويض بأنه ضرر ذو طابم شخصي ةير و هو الضرر الذي عرفه الصندوق الخاص 

اقتصادي   يشمل مجموع الاضطرابات في ظروف الحيال الناجمة عن العدوا بالفيروس لولا 

ثم تلك الناجمة عن الاصابة بالمرض   وهو يتضمن في مرحلة العدوا   الأضرار الناشئة 

م و الأوجاع و عن اختزال الحيال و عدم التحقق بالنسبة للمستقبل و الخوف من الألا

 الاضطرابات في الحيال العائلية و الاجتماعية و الجنسية و تلك المتعلقة بالانجاب.

و عند الحديث عن الأضرار المعنوية التي تصيب المضرور فأول ما يتبادر إلى الذهن هي 

الالام الجسدية التي تصيبه من جراء الاصابة لو المرض لو تلك الناجمة عن ع جها 

السيدا لو التهاب الكبد يعاني من الالام  شديدل الوطأل خصوصا في العض ت فالمصاب ب

الفيروس  بالاضافة الى تلك ا لالم الناجمة عن إصابته بشتى لنواع السرطانات  نتيجة لنشاط

الجسدية الناجمة عنها ينعكس في نفس الضحية فتكون بالمدا الذي جعل من حلت به يتألم لما 

عطل لو اخت ل في الجسد وبشكل عام عن فقدانه لما كان يتمتم به من تألم به من عاهة لو 

صحة و هدوء و استقرار وهو ما يعبر عنه بالألم النفسي   ومن ناحية لخرا ف ن الاصابة 

بمرض معدي كالسيدا جعل المضرور يتعرض لشتى مظاهر النفي الاجتماعي و الأسري فالابن 

و الزوج يهجر زوجته التي انتقل إليها الفيروس نتيجة  و البنت يتنكران لأمهم الحامل للمرض

عن الاصابة ذاتها وعن الضرر  بالتعويضولادل قيصرية حيت حكمت المحكمة للزوجة 

ويظهر هذا الضرر بصفة  خوفا من العدوا في ذلك هجر زوجها لها المعنوي الذي لحق بها بما

دا المصابين بالسيدا و بصورل اقل ل  الناجمة عن نقل الدم الملوثخاصة بالنسبة ل ضرار 

عند المصابين بالتهاب الكبد لو لولئك الذين يموتون على الفور من جراء نقل الدم ةير مطابق 

لما في مصر فتعتبر بعض الأحكام لن فقد توقم الحيال بمثابة الضرر الأدبي.   1لفصيلة دمهم.

 2. القانون المدني المصري 222و تخضم لنص المادل 

ن ذهبت بعض الأحكام القضائية هناك إلى اعتبار  ضرر ماديا يفت  المجال لمن لصيب حي في 

به للمطالبة بالتعويض عنه وينتقل من بعد  إلى خلفه والحقيقة لن اختزال الحيال هو خليط بين 

الضرر المادي و المعنوي يتوجب التعويض عنه في شقيه  ذلك لنه و إن كانت الموت حقا 

هي النهاية الحتمية لكل حي إلا لن التعجيل بها يعد النهاية ةير الطبيعية و على كل إنسان و 
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يستوجب التعويض عنه.و بالنسبة لموضوعنا يكون مركز الدم ملزم بتعويض هذا الضرر لو 

الطبيب المسؤول عن نقل الدم . في شقه على لن يراعي القاضي في تقدير  لهذا التعويض 

كز الاجتماعي و الوظيفي للمضرور  وكدا حالته الصحية و مجموعة من الاعتبارات  كالمر

 سنه و كل الظروف المحيطة به. 

 ثالثا: الضرر المعنوي المرتد 

ليس من ال ريب لن بتضرر لقارب المضرور معنويا بسبب ما حل بقريبهم من الضرر خلف  

لنوع من الضرر  فيه لثرا بال ا لو عاهة لو تشويها جسيما لو للما عصيبا و يطلق على هدا ا

 بالضرر دو الصفة العاطفية. 

ويفترض الضرر المعنوي المرتد وجود ع قة لو رابطة ةير مادية بين الضحية المباشرل و 

  فالزوج لو الزوجة تتضرر لدبيا من  1المضرور بطريقة الارتداد كع قة القرابة لو المودل

واجباته الزوجية   كما يتضرر الزوج إصابة الطرف الأخر التي جعلته ةير قادر على القيام ب

لدبيا في حالة حدوث لضرار جمالية لزوجته و كدا الوالدان يتألمان بما حل بابنهما من الم 

وعذاب نفسي نظرا لما حل به من تشويه ي الجسم   و حتما يتضرر هؤلاء جميعا في حالة 

 موت قريبهم .

يد الأشخاص الذين يجوز لهم المطالبة و الم حظة إن لةلب تقنينات الب د العربية رلت تحد

بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتد حيث حصرته في الأزواج و الأقارب من الدرجة 

الثانية و يكون إلا ل ولاد الأحفاد و الأباء و الأجداد و الأمهات و الأخول و الأخوات و 

نص عن التعويض عن الأزواج و الزوجات .لما في القانون الجزائري الذي لم يتناول ال

الضرر الأدبي ف  يوجد نص في هذا الشأن يمكن لن نتبني منه موقفه و إن كنا نرا انه 

يتوجب عليه الأخذ بما لخذت به القوانين العربية لان عدم حصر لصحاب الحق في التعويض 

عن هذا الضرر يفت  الباب على مصراعيه لكل من هب و دب ليجد القاضي نفسه لمام طلبات 

  حصر لها.لا

 و تتمثل الشروط الواجب توفرها ي الضرر بصفة عامة 

 يجب لن يكون الضرر شخصيا  لي انه ليس لأي كان المطالبة بالتعويض -    -

 يجب لن يكون الضرر مباشرا -    -
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يجب لن يكون الضرر محققا   و ليس احتماليا و يكون الضرر محققا إدا كان قد وقم فع  -    -

 في المستقبل لمرا مؤكدا وهو ما يعرف بالضرر المستقبليوان وقوعه 

يجب لن لا يكون الضرر احتمالي  و هو لم يقم في الحال و لا يوجد ما يؤكد وقوعه في -    -

  1المستقبل.

 .الفرع الثالث: العلاقة السببية في مجال عمليات نقل الدم

مركز الدم لقيام مسؤولية هدا  لا يكفي مجرد وقوع الضرر للمضرور و ثبوت الخطاْ في جانب

الأخير بل لنه يتعين على المضرور طبقا للقواعد العامة لن يثبت وجود ع قة مباشرل بين 

الخطأ و الضرر الذي لصابه وهذا ما يعرف بركن السببية   وهو الركن الثالث من لركان 

جراء الدم الذي المسؤولية المدنية . وعلى ذلك يقم على عاتق من يدعي لن ضررا لحقه من 

نقل إليه لن يثبت قيام ع قة السببية بين الضرر الذي مسه و الفعل المنشف للضرر و هو هنا 

 عملية نقل الدم. ويعد تحديد رابطة السببية في مجال نقل الدم خاصة الملوث من الأمور

نقل الدم و العسيرل و الشاقة وذلك لعدل اعتبارات   فمن جهة اتساع الفاصل الزمني بين واقعة 

ظهور الضرر و يطر  دلك بشكل خاص بالنسبة للعدوا الفيروسية التي يكون مصدرها الدم 

سنة بالنسبة ل لتهاب الكبدي    40سنة بالنسبة لداء السيدا و تصل إلى  12و التي تتراو  بين 

 ومن جهة لخرا يطر  تعدد الأطراف الفاعلة في مجال نقل الدم ابتداء من مركز نقل الدم

فالطبيب في المستشفى لو العيادل . و لخيرا تعدد مصادر العدوا فمن الثابت لن العدوا قد تتم 

عن طريق نقل الدم كما يمكن لن يتم بأي طريقة لخرا ةير الدم. فكل من هذ  العوامل تجعل 

مهمة القاضي في استخ ص توافر ع قة السببية بين عملية نقل الدم و الضرر الذي لصاب 

 شاقة صعبة لل اية وةير دقيقة في لةلب الأحيان. المدعي

 البند الأول: الاسناد الطبي و الاسناد القانوني

و يتعلق ب سناد الاصابة بالمرض إلى عملية نقل الدم و الذي يقوم بهذا الاسناد هم لهل الخبرل 

فحوص و الطبية من خ ل طرحهم للعديد من الأسئلة بالاجابة عنها بالاجاب و هذا ب جراء ال

التشخيصات الطبية ال زمة للوقوف على وجود المرض لما الاسناد القانون فيتعلق الأمر هنا 

 ب سناد الاصابة بالضرر إلى الدم المنقول الملوث من الناحية القانونية  لي إثبات لن الاصابة

 

                                                 
 46.المرجم السابق ص  –سليمان مرقس   1



 في مجال عمليات نقل الدم  ةأحكام المسؤولية المدني   الفصل الثاني:

- 66 - 

مباشرل بالفيروس لم يكن لهما طريق سوا الدم الملوث. وبذلك يكون الضرر الناتج هو نتيجة 

لنقل الدم الملوث . وإذا انتهينا من هذ  المقدمة تعين البحث عن المسؤول عن تعويض الضرر 

لمام سلسلة من الأفعال شاركت جميعها في لحداث الضرر كل على –عندئذ  –الناتج و نصب  

 1.حسب دور  و تأثير 

اف إلى المشاكل التي و تتمثل مشكلة تعدد المسؤوليين في الاصابات الناجمة على نقل الدم يض

يطرحها إسناد الاصابة لو العدوا إلى عملية نقل الدم إشكالا لخرا لا يقل لهمية فيما يتعلق 

بع قة السببية   يتمثل في وجود عدل لطراف ساهمت بالفعل لو يحتمل لنها ساهمت في إحداث 

سائق الذي يصدم الضرر لو الاصابة التي يعاني منها المضرور و يضرب في الفقه على ذلك ال

شخصا بسيارته فيسبب له إصابة خطرل تستلزم نقله إلى المستشفى فيقرر الطبيب المعالج حاجته 

إلى نقل الدم بكميات مكثفة تتجاوز حاجة المصاب و يعتبر حادث السيارل سببا في حدوث 

لطبيب الذي الضرر  لولا  ما احتاج المضرور إلى نقل الدم الفاسد لو الملوث إليه و لولا خطأ ا

قرر حقن المضرور بكميات كبيرل تفوق حاجته لما حدث الضرر ولولا لن المستشفى لهملت في 

التأكد من س مة الدم الذي تقدمه إلى مرضاها كذلك لما حدث الضرر  ولولا لن مركز الدم قام 

و  تأكد من ص حية الدم الذي يورد  و خلو  من الفيروسات لما لحق المصاب ضررابواجبه و

 هكذا فكل هذ  الأسباب يمكن لن تؤدي إلى حدوث ذات الضرر و بدرجة متفاوتة.

 لما مسؤولية سائق سيارل الذي تسبب في الحادث تكون مسؤولية تقصريية على لساس المادل 

كل فعل ليا >>من ق م الجزائري التي تنص  124  من ق م الفرنسي المقابلة للمادل 21382

 .  و يسبب ضررا لل ير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضكان يرتكبه الشخص بخطئه

وقد لجاء القضاء في إقامة الع قة السببية بين حادث المرور و الاصابة التي تعرض لها  <<

المضرور من جراء نقل الدم الملوث إليه إا النظرية تعادل الأسباب  وتابعت محكمة باريس 

انت لازمة لاحداث الضرر ف نها جميعا تؤخذ بعين انه اذا تعددت الأسباب و تتابعت و ك

الاعتبار من السبب الأول إلى الأخير . ومى ثبتت مسؤولية سائق المركبة وقام بالتعويض 

يستطيم الرجوع على مركز لو بنك الدم لأنه يعتبر المسؤول الأول عن تلوث الدم.لما 

ام رئيسي هو ضمان س مة الدم مسؤولية الطبيب فهي مسؤولية عقدية لساسها الاخ ل بالتز

الذي ينقله إلى مريضه و خلو  من الأمراض  و هو التزام يصفه الفقه و القضاء بأنه التزام 
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 من القانون المدني  الجزائري . 124من ق م ف تقابلها لحكام المادل  1382المادل   2
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لتحقيق نتيجة حيث تقوم مسؤولية الطبيب بمجرد تخلف النتيجة   ولا ينب ي الخلط بني التزام 

بشفاء المريض الذي يبقى الطبيب بس مة الدم الذي نقله إلى مريضه وبين الالتزام العام 

كما تقوم مسؤولية العيادل في إطار عقد العناية الطبية المبرم بينها و 1 .مجرد التزام ببدل عناية

بين المريض على لساس قواعد المسؤولية العقدية   حيث يقم على عاتق العيادل بموجب هدا 

لة دم المريض ولا يتردد العقد التزاما بتقديم الدم سليم و خال من العيوب و متفق مم فصي

 2 .الفقه و القضاء في وصف هذا الالتزام بتحقيق نتيجة

في حين تقوم مسؤولية المستشفى العام تقصريية في مواجهة المريض لانتفاء وجود عقد 

بينهما و خضوع هذ  الع قة للوائ  و القوانين في الانتفاع بخدمات المرافق العامة فهي إذا 

لعام   و بالتالي ف ن ةالبية الفقه يذهب الى انتفاء الع قة السببية بين من ع قات القانون ا

 المريض و المستشفى العام.

 :  نفي العلاقة السببية )القوة القاهرة، فعل الغير، فعل المضرور(.يالبند الثان

قل الدم و رلينا لن لةلب الأحكام القضائية تميل إلى الأخذ بقرينة قيام الع قة السببية بين واقعة ن

الاصابة التي لحقت المضرور  و تقيم من ثم مسؤولية مركز نقل الدم العقدية لو مسؤولية 

الطبيب لو الجرا  التقصيرية التي لا يستطيم هذان الأخيران التخلص منها إلا ب ثبات رجوع 

 الاصابة التي يعاني منها المضرور إلى سبب لجنبي عنه.

من القانون المدني الفرنسي بالتزام المدين بالتعويض   71143في هذا الصدد تقضي المادل 

عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  بالتزامه لو تأخر  في دلك ما لم يثبت هذا الأخير السبب 

من القانون المدني الجزائري بأنه  176الأجنبي الذي لا يد له فيه. و عندما تقضي المادل 

عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم  إذا استحال على المدين لن ينفد التزام>>

تنفيذ التزامه   ما لم يثبت لن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه  و يكون الحكم كذلك 

 <<4 .إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

و هكذا فان الع قة السببية بين الخطأ و الضرر تنتفي إذا كان هناك سبب لجنبي ترتب عليه 

وث الضرر و تنتفي معها المسؤولية   و السبب الأجنبي المعتبر قانونا هو ذلك الذي حد

إذا لثبت الشخص لن الضرر قد  >>من القانون المدني الجزائري  127نصت عليه المادل 
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 في مجال عمليات نقل الدم  ةأحكام المسؤولية المدني   الفصل الثاني:

- 68 - 

نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجف   لو قول قاهرل   لو خطأ صدر من المضرور   

م بتعويض هذا الضرر  ما لم يوجد نص قانوني لو اتفاق يخالف خطأ من ال ير  كان ةير ملز

و طبقا لنص المادل فان السبب الأجنبي هو إما قول قاهرل لو حادث مفاجف لو خطأ  << 1ذلك

 المضرور لو خطأ ال ير.

 

 أولا : القوة القاهرة    

 

ؤول و الضرر الذي لحق القول القاهرل  بتوافرها ينفي الع قة السببية بين الخطأ الصادر من المس

المضرور و تنتفي المسؤولية تبعا لذلك إذا كانت القول القاهرل هي السبب الوحيد في إحداث 

الضرر   و يشترط في القول القاهرل التي تنهض سببا لاعفاء المدين من المسؤولية لن تكون ةير 

الحادث المعتبر قول  متوقعة و مستحيلة الدفم .فبالنسبة لشرط عدم توقم فيقصد بها لن يكون

قاهرل مما لا يمكن توقعه  ف ذا لمكن للمدين توقعه ف  يعتبر قول قاهرل بل يكون في هذ  الحالة 

قد قصر في اتخاذ الأسباب و الاحتياطات و يجب لن يكون حادثا ةير متوقعا ليس فقد بالنسبة 

  الحالة هو المعيار للمدين بل حتى لأشد الناس يقظة و تبصرا و المعيار المستعمل في هد

الموضوعي و ليس ذاتي   و بالاضافة لشرط عدم التوقم يشترط في الحادث المعتبر قول قاهرل 

لن يكون مستحيل الدفم و الاستحالة هنا ينب ي لن تكون مطلقة بالنسبة للمدين و المعيار هنا ليضا 

يكون الحادث معيار موضوعي و مجرد  بحيث يعتد بظروف المدين الشخصية إذ يجب لن 

مستحيل الدفم بالنسبة لكل شخص عادي وجد في ظروف مماثلة لما إذا كان الحادث مما يمكن 

دفعه حتى و لو استحال على المدين توقعه ف  يعتبر من قبيل القول القاهرل التي تنهض سببا 

لالتهاب التعويض  و بالنسبة لمراكز الدم لا يشكل فيروس السيدا و ا لإعفائه من المسؤولية و

الكبدي سببا لجنبيا ةير قابل للدفم لأن هذ  الفيروسات لصبحت معروفة و لصب  الكشف 

عنها لمرا ميسورا بالنسبة لهذ  المراكز كما لن اخفاء الفيروس لا يشكل سببا لجنبيا بالنسبة 

ه للمركز و لن هذا الأخير بوصفه منتجا لا يمكنه التمسك بمخاطر التقدم العلمي كسبب لاعفائ

 من المسؤولية لأنه مهني يسأل عن كل تقصير صادر عنه مهما كان.

                                                 
                               من القانون المدني الجزائري 127المادل 1
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 ثانيا : فعل الغير كسبب في الاعفاء من المسؤولية و التعويض.

و بالاضافة إلى نفي الع قة السببية إلى القول القاهرل من طرف المركز يمكنه كذلك لن ينفي 

فعل ال ير سواء فعل صادر عن  رابطة السببية ب ثبات لن الضرر الذي لصاب المضرور من

و مركز الدم يستطيم  1 .ال ير خاطأ  و ةير خاطف متى كان هذا الفعل يتصف بالقول القاهرل

لن يدفم المسؤولية عنه بان يثبت لن تلوث الدم لا يرجم إلى خطئه بل إلى رعونة الطبيب و 

ت ف فصيلة يظهر ذلك على الخصوص إذا كان الضرر الذي لصاب المضرور ناجم عن اخ

الدم الذي حقن به المضرور عن فصيلة دمه فخطأ الطبيب في هذا الشأن يعفى المركز من 

المسؤولية.لو كان مصدر العدوا حقنة ملوثة استعملها الطبيب المشرف على ع ج المريض 

و تقوم المسؤولية على عاتق الطبيب المشرف على ع ج المريض و كذلك إذا صدر فعل من 

  الطبيب المعاج للمريض و لتبثال ير دون 

ذلك فان الطبيب ناقل الدم الملوث سيعفى من المسؤولية و التعويض عن الضرر الذي لصاب 

 المضرور وهنا يجب لن يكون الضرر من فعل ال ير وليس من الطبيب لو المعاج لو المركز.

 .ثالثا: فعل المضرور 

لي ناقل الدم المشرف على ع ج  ومن جهة لخرا يستطيم المركز لو الطبيب لو الجرا 

المريض لن يتمسك بخطأ المضرور كسبب لاعفائه من المسؤولية و من ذلك لن يثبت لن 

الاصابة التي يشكوا منها المضرور لا ترجم إلى الدم المنقول و إنما إلى لسباب لخرا كانتماء 

لمخدرات وقد رلينا لن المضرور إلى فئة الشواذ جنسيا لو محترفي الدعارل لو المدمنين على ا

هذ  الفئات هي الأكثر عرضة ل صابة بهذ  الأمراض بالنظر إلى طرق انتقالها   وإلى لي سبب 

 خر كأن يكون الزوج لو الزوجة مصاب بذات الداء بسبب  خر ةير الدم. و يستطيم المركز لو 

ل الفاصلة بين واقعة نقل الطبيب الذي قام بعملية نقل الدم لن يعزز هذا الادعاء ب ثبات لن الماد

الدم و ظهور المرض لدا المصاب ةير كافية لاتضا  معالمها مما يؤكد لن المضرور كان 

طويلة جدا حيث لن الأعراض التي يعاني منها المريض جاءت مصاب قبل واقعة نقل الدم .لو

مما  متأخرل في حين لنه في الوضم العادي كان يفترض ظهور تلك الأعراض مند مدل طويلة

 2.يفيد لن الاصابة كانت لاحقة لعملية نقل الدم
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ومن خ ل هذا إذا قام الطبيب ناقل الدم للمريض لو المركز انه سبب الاصابة هي من فعل 

المضرور نتيجة ل دمان لو الشذوذ لو الاسباب الأخرا التي احدتث العدوا هي المنتجة في 

خطأ الطبيب لو المركز و بين المضرور ولهذا  إحداث الضرر فانه ستنفى الع قة السببية بين

سيتم استبعاد المسؤولية و التعويض عن الضرر لكل من الطبيب لو المركز و كما تنص 

يجوز للقاضي لن ينقص مقدار التعويض   >>من القانون المدني الجزائري انه  177المادل 

 << 1.ضرر لو زاد فيهلو ال حكم بالتعويض إذا كان الدائن خطئه قد اشرتك ي إحداث ال

وهكذا ف ن إثبات الطبيب لي ناقل الدم لو المركز لأي صورل من صور السبب الأجنبي يقطم 

 الصلة بين الخطأ

و الضرر تنتفي به رابطة السببية و من تم المسؤولية و ان كان الأمر صعبا و نادرا بالنسبة 

فشل المركز لو الطبيب في إثبات للمركز فيما يخص العدوا الفيروسية للدم لو الطبيب و إذا 

السبب الأجنبي قامت مسؤولية كاملة و كان الزاما على الخاطف تعويض المضرور عن كافة 

 الأضرار التي لحقته سواء مادية لو معنوية.

                                                 
 من القانون المدني الجزائري 177المادل   1
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 المبحث الثاني : آثار المسؤولية الناتجة عن عمليات نقل الدم )التعويض(.

زائري على لنه >>كل فعل ليا كان يرتكبه الشخص من القانون المدني الج 124تنص المادل 

 <<.2بخطئه و يسبب ضررا لل ير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

التعويض هو الأثر البارز الذي يترتب على قيام و تحقق عناصر المسؤولية لي شخص  إذ لا 

ر الحق جدوا من القول بوجود فعل ضار نتج ضررا يرتبط معه برابطة سببية دون تقري

للمضرور في الحصول على التعويض من المسؤول .فالتعويض هو وسيلة للقضاء إلى محو 

الضرر الواقم لو تخفيف وطأته و المحكمة في تقديرها للتعويض تستعين بالظروف المحيطة 

  147بالواقعة  كما تتأثر ليضا بدرجة الخطأ و لكنها تتأثر لكثر بحجم الضرر الناتج

نا يتم بين حجم الأضرار و مقدار التعويض و ليس بين الأخير و الخطأ. وهذا إذا الربط كما قل

يعطي للمحكمة عند تقديرها للتعويض لها سلطة واسعة محكومةب بمبدل العدالة والتوازن بين 

 .الأطراف . وهي تفعل دلك بدون رقابة محكمة النقض إذ يتعلق الأمر بالواقم

ب على قيام و تحقق عناصر المسؤولية لي شخص  إذ لا التعويض هو الأثر البارز الذي يترت

جدوا من القول بوجود فعل ضار نتج ضررا يرتبط معه برابطة سببية دون تقرير الحق 

للمضرور في الحصول على التعويض من المسؤول .فالتعويض هو وسيلة للقضاء إلى محو 

ستعين بالظروف المحيطة الضرر الواقم لو تخفيف وطأته و المحكمة في تقديرها للتعويض ت

 1.بالواقعة  كما تتأثر ليضا بدرجة الخطأ و لكنها تتأثر لكثر بحجم الضرر الناتج

إذا الربط كما قلنا يتم بين حجم الأضرار و مقدار التعويض و ليس بين الأخير و الخطأ. وهمذا 

لتموازن بمين يعطي للمحكمة عند تقديرها للتعويض لها سلطة واسعة محكومةب بمبدل العدالة وا

 الأطراف . وهي تفعل دلك بدون رقابة محكمة النقض إذ يتعلق الأمر بالواقم.
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 المطلب الأول: المستحقون للتعويض في مجال عمليات نقل الدم وتقديره

:لا شمك فمي لن المسمتحق الأول للتعمويض همو  المستحقون للتعةويض: الفرع الأول  -1       

لمموث. فالشممخص الممذي لصمميب بممالفيروس الموجممود بالممدم المضممرور مباشممرل مممن نقممل الممدم الم

المنقممول إليممه يصممب  لممه الحممق فممي الحصممول علممى التعممويض. وهممذا الشممخص قممد يكممون ضممحية 

حادث سيارل لوجبت نقل الدم و قد يكون مريضا عاديما قمرر الأطبماء حاجتمه إلمى المدم لاجمراء 

جبا على المتسمبب فيهما. و عملية جراحية معينة. فبعد الاصابة يصير تعويض ذلك الشخص وا

يقدر التعويض عن كل خسارل لحقت به وكل مكسب ضماع عليمه ويشممل التعمويض كمل لنمواع 

الضرر السابق ذكرهما فيعموض المصماب عمن الأضمرار الماديمة المختلفمة عمن الاصمابة سمواء 

 تمثلت في العجز الجسماني لو العاهة المتولدل

لجزئي للنشاط لو العمل الذي كان يمارسه   لي عن الاصابات لم ظهرت في الفقد الكلي لو ا

  1 الإصابةيجب تعويضه عن خسارل مصدر الكسب الذي فقد  بسبب 

كما يشمل التعويض الأضرار المادية لو المعنوية الناجمة عن إع ن الاصابة بأي مرض معد 

ل فيأثر على حيال الشخص العائلية و الأسرية و الاجتماعية فقد يتعرض المصاب للعز

 يستحق التعويض عن كل تلك الأضرار شخصيا الاجتماعي وهجر لسري بسبب الاصابة

لكن ليس المضرور مباشرل من الاصابة هو المستحق وحد  للتعويض  فهناك مضرورون  و 

بشكل ةير مباشر يثبت لهم الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار المباشرل التي 

 يس موروثا عن المصاب.لحقت بهم . و هذا الحق لصيل لهم ول

يصاب  2فالزوجة لو الزوج التي لصيب زوجها لو الذي لصيبت زوجته بمرض الايدز  

بضرر مباشر بسبب دلك يتمثل في عدم ممارسة الحيال الأسرية بشكل معتاد  و خاصة 

المعاشرل الجنسية خوفا من انتقال العدوا إليه ليضا الأولاد الذين و لدوا لأم مصابة بفيروس 

لايدز ف هنم يصيرون حاملين لهذا الفيروس  و يلحقهم نتيجة دلك ضرر مباشر لاصابة الأم ا

بالفيروس . كل هؤلاء لصيبوا بصفة شخصية بأضرار ةير مباشرل ل صابة يستحقون عنها 
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  تعويضا بشكل لصيل. و معنى ذلك لن لهم الحق في رفم دعوا مباشرل على المتسبب في

  و لا يرتبطون بدعوا المضرور المباشر. كما لن المحكمة عند الضرر يطالبون بالتعويض

تقدير التعويض تنظر إلى هذ  الأضرار فقط ولا تضم في اعتبارها الأضرار المباشرل التي 

لصابت المضرور المباشر وبجانب ذلك يثبت لأقارب المصاب الحق في التعويض عن 

جراء الإع ن عن إصابة قريبهم و يسمى  الأضرار الأدبية و الالام النفسية التي لحقتهم من

الضرر المباشر الذي يلحق بأقارب المضرور  بالضرر المرتد وهو الضرر الذي يرتد على 

 الأشخاص  خرين نتيجة ما لصاب المضرور من ضرر.

و الضرر المرتد لقد سبق ذكر  وشر  معنا  لع   وي حظ لن التعويض عن الضرر المرتد 

التعويض الذي ينتقل إلى الورثة نتيجة وفال مورثهم بسبب الاصابة . فهذا لا يختلط بالحق في 

التعويض ال رض فيه عدم إصابة لحد من الورثة بضرر مباشر و إنما مالحقهم جميعا من 

 لضرار جاء نتيجة وفال المضرور المباشر على إثر الاصابة بالفيروس من الدم المنقول إليه.

لتعويض إلى الورثة تحكمه القواعد العامة.إذ يجوز للورثة فانتقال الحق في المطالبة با

المطالبة بتعويض عن الضرر المادي الذي لصاهبم بفقد عائلهم الوحيد المتوفي نتيجة 

الاصابة. و ي حظ لن الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى الورثة كل بقدر 

 نصيبه في الميراث.

 البند الأول : الدعوى الوراثية.

وييبن مما سبق لن للخلف العام )الورثة( الحق في رفم دعوتين الأولى و تسمى الدعوا 

الوراثية وهي التي يرفعها الورثة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الي لحقت بمورثهم قبل 

وفاته لو حتى لثناء حياته  ومحلها الحق الذي انتقل إليهم عند وفال الموروث للمطالبة بماله 

اتجا  المسؤول   و نتيجة هذ  الدعوا توزع عليهم بحسب لنصبتهم الشرعية بعد  من تعويض

سداد ديون المورث إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون فتؤدا ديون الميت قبل توزيعها على 

الورثة و هي ديون مستحقة للعباد قبل المورث مثل دين القرض ودين الثمن و دين المهر و 

 1.ثابتة في ذمة المدين ام كانت ديونا عينية متعلقة بعين من الأموالسواء كانت ديونا شخصية 

وصفة الوراثة ليست بمفردها كافية للحكم بالتعويض بل على الوارث ان يثبت الضرر المادي 

 الذي لحقه بسبب قتل الموروث.
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 .البند الثاني: الدعوى الشخصية

رار لصابتهم بصفة شخصية فهي دعوا شخصية يطالب بها الخلف العام بالتعويض عن لض

بطريق الانعكاس. فادا نتج عن الفعل الضار نوعان من الأضرار الضرر الأصلي لصاب 

في دعوتين ينشأ لصا  الورثة. ومحلها حق  الموروث وضرر مرتد لصاب الورثة ف ن الحق

شخصي لكل وارث لو بالأحرا لكل قريب للمضرور لصابه ضرر نتيجة ما لصاب 

لدعوا يمارسها القريب بصفة لصلية و مباشرل و نتيجتها نسبية تتوقف المضرور  فهذ  ا

على ما لصاب كل قريب من الضرر فالحق المخول ل قارب في المطالبة بالتعويض عن 

الضرر المرتد هو حق نسبي قابل للتجزئة كما لن كل قريب له الحق في رفم دعوا مستقلة 

رط في الضرر محل دعويين ما يشترط فيه و يشت . 1باسمة ويكون حكمها حجة عليه وحد 

بشكل عام  فيتعين لن ينتج مباشرل عن الفعل الضار و لن يكون محققا سواء في الحال لو في 

المستقبل  كما يتعين في الدعويين إثبات الضرر في كل منهما.ففي الدعوا الوراثية ينب ي 

الدعوا الشخصية فيلتزم على كل راةب في رفعها إثبات ما لحق قريبه من ضرر  لما في 

رفعها ب ثبات ما لصابه هو من ضرر . ويجب عند رفم الدعوا الوراثية إثبات صفته كوارث 

للمورث وهذا ةير متطلب في دعوا الشخصية . واذا قام الشخص برفم دعوا الأولى و 

حصل على تعويض عن الضرر المادي الذي لصاب مورثه   ف ن له بعد دلك رفم دعوا 

 حصول على تعويض لما لصابه هو شخصيا من الضرر المادي.شخصية لل

وإذا طالب لحد الورثة بالتعويض عما لصاب الموروث من ضرر مادي ثم حصل عليه فع   

ف  يجوز لباقي الورثة رفم دعوا جديدل. و إنما يصب  لهم الحق في المطالبة من سبق و 

لأقارب برفم دعوا شخصية وحصل رفم الدعوا بنصيبهم في التعويض  لما إذا قام لحد ا

على التعويض   ف ن هذا لا يمنم باقي الأقارب من رفم دعوا جديدل للتعويض عن الأضرار 

الشخصية. وكذلك لو قام المضرور بالتصال  مم المسؤول عن التعويض   ف ن هذا الصل  

سبة للدعوا يحتج به في مواجهة الورثة بالنسبة للدعوا الوراثية . ولكن لا يحتج به بالن

الشخصية التي يطالب فيها الوارث بتعويض ما لصابه شخصيا من ضرر وتختلف الدعوا 

الوراثية عن الدعوا الشخصية ليضا في طبيعة المسؤولية الي تثيرها  فالمسؤولية في 

الدعوا الأولى ذات طبيعة عقدية  بينما هي في الدعوا الثانية ذات طبيعة تقصيرية ويترتب 
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الورثة ةير ملزمين ب ثبات الخطأ العقدي و لكن في الدعوا الشخصية باستمرار على ذلك لن 

 يجب إثبات الخطأ للتقصيري للمسؤول.

لما في مجال التعويض عن لضرار عمليات نقل الدم المشكلة التي  ثارها الفقه بشكل عام و 

ثهم إذا طرلت المتعلقة بحق الورثة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق مور

وفال عقب الاعتداء لو الاصابة المباشرل إذ يتصور وفال المصاب بالايدز لو ةير  من الأمراض 

المتنقلة عبر الدم المعدية عقب نقل الدم إليه مباشرل. لأن ظهور الاصابة و الاع ن عنها وكذا 

زمنا بعد  يعيم اكتمال ظهورها يست رق وقتا طوي  في العادل بل إن المربض بالفيروس

الاصابة يطول لو يقصر  إن كان ذلك لا يمنم من وجود حالات يموت فيها المريض عقب 

عملية نقل الدم مباشرل  كم لوتم نقل كميات كبيرل إليه لو نقل إليه دم من فصيلة مختلفة عن 

وهنا تثور المشكلة   1دمه. فهنا قد يموت المريض في الحال بسبب يرجم إلى عملية نقل الدم.

التي لثارها الفقه وتدور حول حق الورثة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي 

 لحق

مورثهم الذي توفي عقب عملية نقل الدم مباشرل . ونرا ضرورل ثبوت حق الورثة في 

التعويض عن كافة الأضرار التي لحقتهم بسبب الوفال بما فيها الضرر المادي على اعتبار لنه 

عناصر التركة التي تؤول إليهم. وعلى افتراض لن المنوفي ) الموروث(  يصير عنصرا من

لو لتيحت له الفرصة لو بقي عند  وقت قبل وفال لكان قد طالب بالتعويض عن الضرر المادي 

الذي لصابه لما ولنه لم يتحقق له دلك فال بد من الاعتراف للورثة بمطالبة الفاعل بالتعويض 

 عن الضرر المادي.

 الثاني :تقدير التعويض .الفرع 

من القانون المدني الجزائري التي تنص  131قد نص  المشرع الجزائري في نص المادل  و 

يقدر القاضي مدا التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام >>على مايلي 

 مكرر مم مراعال الظروف  182و 182المادتين 

ن يقدر مدا التعويض بصفة نهائية   فله لن الم بسة   ف ن لم يتيسر له وقت الحكم ل 

 << 2.يحتفظ للمضرور بالحق في لن بطالب خ ل مدل معينة بالنظر من جديد في التقدير

وهناك ث ث لنواع من تقدير التعويض  فجد التقدير القانوني و التقدير التعويض اإلتفاقي و 
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 التقدير القضائي. 

قل الدم الذي تطرق اليه القانون المدني لنه يجب لن فيما يخص التقدير في مجال عملية ن و 

يتساوا التعويض مم الضرر الناتج. و يتمتم قضال الموضوع بحرية واسعة في تحديد مبل ه 

 بالقدر الذي جعله مناسبا مم الضرر الواقم 

. وحتى يتمكن القاضي من تقدير حقيقي وسليم لتعويض الأضرار الناجمة عن عملية نقل الدم  

ليه لن يلم ببعض الأفكار الطبية والعملية التي تسهل له مهمته حتى لو استعان بخبير في   ع

عد  مسائل   ف ن ما يقرر  الخبراء يخضم لتقدير  بشأن مقدار التعويض . فالخبير ليس هو 

الذي يحدد مبلغ التعويض بصفة نهائية . إذ المحاكم لا تأخذ بالتقدير الصادر عنه على انه لمر 

به لا يجوز مناقشته   بل تتمتم بقدر كبير من الحرية يتي  لها لن ت ير فيما قدر الخبير  مسلم

كتعويض بالزيادل لو النقصان إلى الحد الذي ترا  عادل للطرفين . و لذا فأن ما حدث في 

 ال الب للا يحدد الخبير مبلغ التعويض وإنما يوض  رليه في المسائل الفنية فقط . 

عند تقدير التعويض الالزام لجبر الأضرار الناجمة عن الاصابة بسبب نقل ويتعرض القضال 

الدم الملوث عدل صعوبات  مرجعها لن لصل المرض لو الاصابة قد يبدل ثم يست رق اكتماله 

لو ظهور لعراضه زمنا. مما يضم القاضي في حيرل من لمر   هل يقدر التعويض بشكل 

لو ستظهر مستقب   لم يقدر تعويضا جزئيا و كامل و جزافي عن الأضرار التي ظهرت 

يحتفظ المضرور حقه في الحصول على التعويض الكامل بعدم تمام المرض و لعراض 

الاصابة و تصدر المحكمة حكمها بالتعويض بطريقة تفصيلية محددل فيه مطالب المضرور 

 التي تم الاستجابة لها وتلك

اتفاقا مم العدالة إذ يجيء التعويض مساويا مم  التي تم استبعادها. وتعد هذ  الطريقة لكثر

الضرر بشكل دقيق. لأن المحكمة تبتعد عن التقدير الجزافي الذي يترك المضرور في جهالة 

 1.من لمر 

وهذ  الطريقة تعتبر هي الأفضل للمضرور في مجال عمليات نقل الدم إذ من خ لها يعرف 

رار التي لصابته  وةالبا ما تحكم بتعويض ما إذا كانت المحكمة قد عوضته عن جميم الأض

جزئي عند اكتشاف الاصابة بالمرض و إع ن دلك ثم   تحتفظ للمضرور بالحق في 

 الحصول على التعويض الكامل عند وصول المرض إلى مرحلته النهائية.
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و يمكن في إطار الاصابة بمرض معد كفيروس الايدز تنقسم المرضى إلى لربم 

لتهم المرضية: المجموعة الأولى: وتضم المرضى الذين لم يبدل بعد مجموعات تبعا لحا

 ظهور المرض لو الفيروس عندهم.

المجموعة الثانية: وهم حاملو الفيروس بشكل ةير مرضي لو ةير مكتشف الأعراض و 

لكنهم يحسون به. المجموعة الثالثة: و الخاصة ببداية ظهور حلقات العدوا لو الاصابة 

 عند المرضى.

مجموعة الرابعة: ويصل فيها المرض إلى مرحلته الأخيرل باكتمال ظهور العدوا لو ال

الاصابة ولا شك في لنه للتعرف على المرحلة لو المجموعة التي وصل إليها المريض لابد 

 من إجراء فحوص و تحاليل طبية

ذ  المسائل. يقوم بها لهل الخبرل في هذا المجال  و لا يص  للمحكمة لن تقحم نفسها في مثل ه

وحكم القاضي بالتعويض يختلف بصدد كل مجموعة من المجموعات الأربعة السابق ذكرها  إذ 

لن حامل الفيروس يعتبر حتى المجموعة الثانية سليما وليس من حقه المطالبة بأي تعويض. إذ لا 

لتي يبدل معها يبدل الفيروس و خاصة الايدز في الظهور و النمو إلا مم بداية المرحلة الثالثة و ا

 ثبوت حق المصاب في المطالبة بالتعويض سواء كان

ناقل الدم لي الطبيب لو الجرا  لو الخطأ من مركز نقل وحقن الدم . وكذلك على الطبيب 

المشرف على المريض قبل عملية نقل الدم فعليه ب جراء فحص سريري للمريض لمعرفة 

 1.فصيلة المريض

 المجموعة ) الأولى و الثانية(. البند الأول: الشخص المصاب في

يكون الشخص فيها مصابا و لكن لم تظهر بعد الاصابة و في هذ  الحالة لا يعد الشخص 

مريضا ولا يعاني من لي اضطرابات جسمانية  و على ذلك يثار التساؤل بـأي حق يطالب 

رر هذا الشخص بالتعويض ؟ إذ من المعروف لن القاضي لا يقرر التعويض للا عن الض

المحقق في الحال لو المستقبل   فالأضرار الجسدية سوف لا تظهر إلا إذا تطور المرض و 

هذا ليس محققا. وقد لكدت الدراسات الطبية لن ظهور العدوا و بالتالي  ثارها لا تبدو إلا بعد 

وقت طويل جدا من الاصابة بالفيروس. ومادام هدا موقف العلم   ف ن حامل الفيروس لا 

إثبات التحقق المستقبلي ل ضطرابات الفسيولوجية و الجسدية نتيجة الاصابة وعلى يستطيم 
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ذلك لا يستطيم الحصول على لي تعويض عن هد  الاضطرابات في هذ  الحالة و مم ذلك 

 ف ن المحاكم

قد تلجأ إلى تقرير الحق المصاب في التعويض بصفة جزئية   لي الحكم بالنسبة للتعويض 

لأضرار التي لحقت بالمصاب بمجرد الاع ن عن الاصابة  لو انتشار لمرها المستحق مقابل ا

إذ لا لحد ينكر لن هناك لضرارا معنوية و اضطرابات يومية تلحق المصاب . فما يتعرض له 

المصاب من حالات القلق و الاكتئاب النفسي وما يترتب عليها من  ثار عكسية على حياته 

لضرار يجب التعويض عنها. وتضم المحاكم في اعتبارها الخاصة . وكل هذا يعد ب  شك 

عند تقدير   المرحلة السيئة التي يمر بها المصاب وكذا الاثار المهنية و العائلية الي تترتب 

 عليه بمجرد الاع ن عن وجود الاصابة بالفيروس.

 : وضع الشخص المصاب في المجوعتين )الثالثة و الرابعة(. يالبند الثان

ا يتعلق بمريض ظاهر المرض  لي لن الاصابة قد تطورت ووصلت إلى لعلى سلم الأمر هن

المرض  حيث يعاني المريض من اضطرابات جسدية ونفسية و  لام جسمانية و مصاريف 

ع ج و نفقات إقامة في المستشفى  وتكاليف الفحوص الطبية بالاضافة إلى الخلل الذي 

 1.سبق كله يعد لضرارا واجب التعويض عنهايصيب حياته العائلية و الاجتماعية فما 

بل إن القضاء قد لقر حق المصاب في التعويض عن الألام التي تنتج عن انتظار الموت كما 

قرر تعويضه عن الموت و في هذا الوضم   ليضا قد لا تستطيم المحاكم الوقوف على 

 .الحقيقة و حجم الأضرار الناجمة عن الاصابة في لحظة تقدير التعويض

مما يضطر إليه القضال لحيانا إلى الاحتفاظ بحقهم في تقدير تعويض مستقبلي لو إعادل النظر 

في التعويض السابق في حالة تزايد لو تفاقم الضرر لو ظهور لضرار جديدل  دون لن يتحمل 

 المصاب نفقات دعوا جديدل.

رير طبي يؤكد ونعاود التأكيد على لن تقدير المحكمة للتعويض ال زم يتوقف على تق

وجود المرض وحدد درجته ومرحلته  إذ على ضوء هذا التحديد تستطيم الحكم بالتعويض 

 المناسب لجبر الأضرار الناجمة.
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 المطلب الثاني: الوضع في فرنسا و مصر بالنسبة لتعويض)في مجال عمليات نقل الدم(

يض عن الأضرار التي و سنتناول في هذا المطلب الحلول التي وضعتها فرنسا و مصر للتعو

تلحق المضرور من جراء عمليات نقل الدم و خاصة الأمراض الخطيرل مثل )الايدز( و 

 سنعرض في الفرع الأول الوضم في فرنسا و الفرع الثاني الوضم في مصر.

 .الفرع الأول:التشريع  في فرنسا

عامة لي لن يخضم للقواعد ال 1991ديسمبر  31كان الوضم في فرنسا قبل صدور التشريم 

المسؤولية الناجمة عن حوادث نقل الدم قبل ذلك التاري  كانت تحكمها قواعد المسؤولية المدنية 

بشكل عام و تتمثل في قيام المضرور برفم دعوا على المسؤول للحصول على التعويض و 

لكن تقوم المحكمة بالتثبيت من قيام عناصر المسؤولية الخطأ و الضرر و الع قة السببية. و 

عندما تطورت و وازدادت حالات الاصابة بالفيروس و خاصة الايدز نتيجة نقل الدم الملوث 

 31في  1406/91تنبه المشرع الفرنسي إلى خطورل هذ  الزيادل و لصدر التشريم رقم 

منضما تضامنا و تعويض جماعيا من خ ل إنشاء صندوق تعويض الاصابات  1991ديسمرب

و يتمتم هذا الصندوق بهيئة  1 يدز( نتيجة لعملية نقل الدم.من مرض ضعف المناعة )الا

اعتبارية تتمتم بشخصية قانونية مستقلة من الصعب تكيفها بأنها مرفق عام لو يخضم للقانون 

الخاص و يمول الصندوق من الدولة لي من الميزانية ومن شركات التامين و من التعويضات 

 عن الاصابة.التي يتم الحصول عليها من المسؤولين 

وبعد هذا كله يمكن للمضرور اللجوء الى القضاء لي برفم دعوا وهي للمضرور المصاب 

 او للمستنفدين وترفم في الحالات الث ث :

 في حالة رفض الصندوق لطلب التعويض المقدم منه . 1 –

في حالة صمت الصندوق عن الرد على هذا الطلبي خ ل المدل  2 –

 المحددل قانونا.

 ي حالة رفض املضرور ملقدار التعويض الذي عرضه الصندوق . 3 –

 .الفرع الثاني : التشريع  في مصر

ينشأ الصندوق خاضم لاشراف الدولة  يتمتم بشخصية قانونية عامة  يختص بتعويض 

المضرورين من عمليات نقل الدم .و يرلس الصندوق مستشار من مجلس الدولة لو القضاء 

                                                 
لوت  21وقد تم ذلك بالاتفاق بين ممثلين لمراكز نقل الدم و جمعية المصابين بالامراض المعدية و بين شركات التامين ظهر في اتفاق موقم في  1

 بين وزير الصحة و الهيئة الفرنسية لمحاربة الايدز. 1989



 في مجال عمليات نقل الدم  ةأحكام المسؤولية المدني   الفصل الثاني:
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س يعين بقرار جمهوري و يقدم طلب التعويض إلى الصندوق العادي بدرجة نائب رئي

مشفوعا بالمستندات ال زمة من المضرور لو من يخلفه بخطاب موصى عليه بعلم 

الوصول و يلتزم الصندوق بالرد على الطلب في خ ل مدل ث ثة لشهر من تقديمه و في حالة 

دوق لمام محكمة استئناف رفض الطلب لو عدم رد الصندوق  يمكن للمضرور مقاضال الصن

 1القاهرل.

 

                                                 
 187سابق ص المرجم ال –محمد عبد الظاهر حسين  1
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 خاتمـــــــــــــــــــــــــة

من خ ل دراستنا لمختلف الجوانب القانونية للمسؤولية عن حوادث نقل الدم إلى قيام روابط 

عقدية بين المركز و المتعاملين معه سواء المتبرع بالدم  لو المستشفى لو العيادل وكذا متلقي 

ذ  العقود تفرض على المركز بوصفه بائعا و منتجا للدم و مشتقاته التزاما لضمان الدم و لن ه

س مة الدم الذي يقوم بتوريد  بأن لا يكون فاسدا لو ملوثا بأحد فيروسات الأمراض و مطابقا 

للفصيلة المطلوبة و قلنا لن هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة  حيث يشكل هذا تخلف خطأ 

م مسؤولية المركز لو خطأ تقصيريا يقيم مسؤولية الطبيب وذلك حتى لو كان عيب عقديا يقي

الدم داخليا لا يمكن كشفه  و في هذا السياق يسأل المركز حتى عن مخاطر التقدم العلمي لو 

و قد توض  لنا من العرض السابق تعقد المشك ت الناجمة عن عمليات نقل   -مخاطر التطور 

 ية الطبية لو من الناحية القانونيةالدم سواء من الناح

فقد رلينا ضخامة الأضرار التي تنشأ عن الاهمال في القيام بهذ  العمليات  إذ تصل ةالبا إلى 

درجة القضاء على حيال المريض و فقدانه الأمل في المستقبل طيلة الفترل التي يعاني فيها من 

عرفة الخطأ الطبي الذي لدا به الى المرض ناتجا عن الدم الملوث المنقول إليه و صعوبة م

ماهو عليه.ورلينا من الجانب الأخر تعقد المسألة من الناحية القانونية و يبدو بوضو  من 

سلسلة الأشخاص المتدخلين في عملية النقل ما يثير  ذلك من مشك ت متعلقة ب سناد الضرر 

يكون الخطأ صادر من قبل الناتج إلى خطأ واحد من بين هؤلاء  لوالى خطأ احدهم فقط فقد 

 المركز لو الطبيب المشرف على المريض لو المستشفى لو العيادل .

تثار مشكلة ع قة السببية بين فعل هؤلاء المتدخلين و بين النتائج المترتبة.وقد رلينا كيف عالج 

 القانون الفرنسي هذ  المشك ت و خاصة القانونية من خ ل إنشاء صندوق تابم للدولة يمثل

ضمانا اجتماعيا لكل مصاب بفيروس الايدز  حصل منه على التعويض المناسب لجبر ما لحقه 

 من لضرار بمجرد إثبات عملية نقل الدم و الاصابة بالفيروس.

و قلنا لن تشدد القضاء في إقامته لمسؤولية حوادث نقل الدم مبررا لعدل اعتبارات فمن جهة يعد   -

د الطبيب المشرف على المريض و لي احد منهما فيسال على مركز الدم مهني لو محترف و يع

هذا الأساس حتى عن خطئه التافه و من جهة لخرا ف ن المتعامل معهم خاصة المتلقي عادل ما 

يكون في موقف سلبي لثناء نقل الدم و هو عادل لا يعي ما يجري له حيث لن نقل الدم لا يلجأ إليه 

القصوا  يضاف إلى ذلك كله جسامة و فظاعة  ضرورلإلاف ي الحالات الحرجة وحالات ال
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 الحوادث الناجمة على نقل الدم خاصة إذا تمثل الضرر في عدوا مرض انتقل إلى المضرور.

فكل هذ  الاعتبارات تدعونا إلى تأييد القضاء الفرنسي و القضاء المصري في ما ذهب إليه   -

 من التشدد إزراء المسؤولية عن حوادث نقل الدم .

كما رلينا عند الحديث عن الع قة السببية في مجال عمليات نقل الدم مدا صعوبة الاسناد 

الطبي و القانوني ل ضرار الناجمة عن حوادث نقل الدم خاصة الملوث إلى مسؤول واحد 

بسبب كثرل المتدخلين في هذ  العمليات ابتداء من مركز الدم فالمستشفى لو العيادل و كذا 

ج  حيث فضل القضاء إعمال نظرية تعادل الأسباب للقول بالمسؤولية المدنية الطبيب المعال

 لكل من المركز و العيادل و الطبيب بل وحتى سائق السيارل الذي تسبب في حادث .

لما في الجزائر فقد تعذر علينا الحصول على لي حكم قضائي يمكن الاستناد إليه في استبيان 

مسؤولية مراكز الدم لو حتى المسؤولية عن الطبيب لو  موقف القضاء الجزائري فيما يخص

المستشفى لا في لحكام القانون المدني و لا في لحكام القضاء الاداري.ولا يعود ذلك حتما 

لانعدام هذا النوع من القضايا خاصة إذا ما علمنا لن اختبار الكشف عن الأمراض المعدية و 

بسبب نقص المواد المستعملة في هذ   السيدا بشكل خاص لا يطبق على كل التبرعات

الاختبارات بقدر ما يرجم إلنى انعدام الوعي الصحي و القانوني للضحايا وتعمد البعض منهم 

التكتم و الصمت خاصة إذا تعلق الأمر بعدوا اليسدا نظرا لحساسية هذا الموضوع و من 

لتي اعتمدها في تعويض خ ل الحول التي صاةها القضاء الفرنسي و الاسنادات القانونية ا

ضحايا نقل الدم و إن كان من الممكن تبني هذ  الحلول التي صاةها هذا القضاء بالنسبة 

للمراحل الأولى من عمليات نقل الدم لي من حيث القول بقيام رابطة عقدية بين المتبرع بالدم 

جود مثل هذ  و المركز وبين هذا الأخير و المستشفى لو العيادل على انه يتعذر القول بو

السلسلة لي بين متلقي الدم و المراكز حيث لا يتضمن القانون المدني الجزائري نصا يفيد بأن 

يكون اشتراط لمصلحة ال ير ضمنيا و هو المنفذ الذي دخل منه القضاء لالحاق المريض بعقد 

عن مدا التوريد المبرم بين العيادل و المستشفى و مركز نقل الدم.ومن ناحية لخرا نتساءل 

إمكانية الحديث عن مسؤولية مركز نقل الدم في الجزائر بسبب لن هذ  المراكز لا تتمتم 

بالشخصية المعنوية لو الاستق ل المالي إذ تعتبر مجرد مصلحة لو مرفق من مرافق المستشفى 

لا ةير  فدعاوا المسؤولية الناجمة عن حوادث نقل الدم لا توجه ضد مركز الدم في حد ذاته 

ضد المستشفى و هي التي تتحمل عبف التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث نقل  بل
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 الدم و من جهة لخرا يصعب للباحث في مجال عمليات نقل الدم في الجزائر إلا انه و قد

لاحظنا بعد رحلة بحثنا في هذا الموضوع الصعب و الشيق في نفس الوقت إن هذا النشاط ظل 

إطار قانوني و تنظيمي إلى لن تم استدراك هذا النقص بموجب و لمدل طويلة يفتقد إلى 

و التي كان للوكالة الوطنية للدم دور فعال في إعدادها  ةير  1998.القرارات الوزارية لسنة 

لن هذ  النصوص لو القرارات الوزارية تبقى عديمة الفعالية و تفتقد إلى صفة الالزام  و لذلك 

القانونية المتعلقة بتنظيم نقل الدم بموجب تشريم عام على  نقتر  لن يتم إصدار كل النصوص

 لن يتم إدراجه في قانون حماية الصحة في الباب المخصص له.

من ناحية لخرا لاحظنا لن هذ  القرارات بالاضافة إلى قانون حماية الصحة قد لهملت النص و

شاطاتها لا في مواجهة على مسؤولية مراكز نقل الدم عن الحوادث و الأضرار التي تنجم عن ن

املتربم بالدم مثلما فعلت العديد من التشريعات اللجنبية ي هذا اجم ل وال ي مواجهة الطبيب 

املعاج لثناء نقل الدم للمريض لتجنب التقصري و اإلمهال خاصة ي جال نقل الدم ولا في 

النقص في التشريم  مواجهة متلقي الدم رةم لن هذ  الفئة الأكثر تضررا من هذا النشاط  و هذا

ينب ي تداركه وذلك يستدعي من المشرع فرض مسؤولية مشددل على المراكز في هذا الشأن . 

لأن عمليات نقل الدم تعتبر سلسلة من المركز إلى المستشفى لو العيادل خاصة إلى الطبيب 

ي يعتبر المطالب بالدم من اجل المريض و لساس لو قاعدل هذ  السلسلة هو مركز نقل الدم الذ

القاعدل الأساسية في مجال عمليات نقل الدم لأنه هو من يقوم بالاشراف على المتربعين و 

 إجراء الفحوصات 

و التحاليل للدم المنتزع من المتبرع لضمان س مة الدم من اجل تقديمها للمتلقي و لهذا يجب 

 فرض المسؤولية على هذ  المراكز. 

ون مصدرها مشتقات و منتجات الدم و هو فرض الذي لما فيما يتعلق بالأضرار التي يك 

يكتسب به مركز الدم وصف المنتج فنرا لن مسؤولية المركز لا يمكن معالجتها إلا من خ ل 

معالجة تشريعية خاصة بمسؤولية المنتجين بصفة عامة عن الأضرار التي تسببها 

يق نتيجة على عاتق المنتج في منتجاتهم وذلك من خ ل إلقاء التزام بالس مة كالالتزام بتحق

 مواجهة المستهلكين . 

و نؤكد في هذا الموضوع عل ضرورل لن تقوم هذ  المعاجة التشريعية لمسؤولية المنتج على 

إعفاء المضرورين من إثبات الخطأ في جانب المنتج قد لا يمكنهم في الكثير من الأحيان لن 
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لية المنتج مجرد قرينة الخطأ في جانبه بل ينهضوا به و ذلك يقتضي بان لا يكون لساس مسؤو

يجب لن تبنى كذلك على قرينة سببية بشكل يتعذر معه المنتج لن يتحمل من مسؤوليته إلا 

ب ثبات السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه سواء تمثل هذا السبب الأجنبي في الخطأ المضرور لو 

 الخطأ ال ير لو قول قاهرل. 

ري بتبي الحلول التي صاةها القضاء الأجنبي خاصة فيما يتعلق كما يمكن للقاضي الجزائ

بفرض الالتزام بالس مة محله تحقيق نتيجة في مواجهة المتبرع و المتلقي للدم عل سواء و قد 

 رلينا انه يمكن معالجة هذا الموضوع

الدم ولخد حلولا له و فرضه على كل الأطراف المتدخلة في عمليات نقل الدم ابتداء من مركز 

 فالمستشفى لو العيادل وصولا إلى الطبيب المعالج. 

 يهمنا في هذا المجال لي حوادث نقل الدم هو حماية المضرور بشكل فعال على   والذي

لن تلتزم المؤسسات الطبية و مراكز نقل الدم بالتزام بنتيجة لو بس مة في مواجهة متلقي الدم 

التقدم الطبي سببا يعفيهم من المسؤولية . فرض لو لحد مشتقاته.و لا يعتبر بالنسبة لهم 

التضامن على  كل من تدخل في عملية النقل لو تسبب فيها عن كافة الأضرار الناجمة و 

 تعويض المضرور عنها.
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